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ملّخص
يطــرح ه ــذا البحــث مشــكلة ضــان الســامة في عق ــود الســياحة والســفر، حي ــث يهــدف الســائح 
أو المسـافر إلى الحصـول عـى الترفيـه والاسـتمتاع، ولكنّـه مـن جانـب آخـر يجـب أن يحظـى برعايـة وكالة 
السـياحة عـى وجـه تلتـزم معـه هـذه الأخـرة بـأن تضمـن عودتـه إلى الجهـة التـي انطلـق منهـا، سـليًا 
معـاًفى غـر مصـاب بأي ـة أضرار عـى وجـه الخصـوص الأضرار البدني ـة. وقـد تحّرين ـا هـذه المسـألة في 
كل مـن القانـون القطـري والقانـون الفرنـي، وانتهينـا إلى اقـتراح أن يحـذو كل مـن القضـاء والتشريـع 
القطـري حـذو التشريـع والقضـاء الفرنـي، في تأكيـد قيـام هـذا الالتـزام في العقـود التي تبرمهـا شركات 
السـياحة والسـفر في دولـة قطـر.
الكلمات المفتاحية:  التزام بالسامة، عقد  السياحة، وكالة سياحية، عقد مقاولة، مسؤولية عقدية، 
مسؤولية تقصرية، مسؤولية عن فعل الغر، التزام بتحقيق نتيجة، دفع المسؤولية
SSECCA NEPO
9102/50/30 :dettimbuS
9102/60/21 :detpeccA
1800.9102.lri/71192.01/gro.iod//:sptth
© 0202، محجـوب عـي، عـي القديـري، الجهـة المرخـص لهـا: دار نـر جامعـة قطـر. تـم نـر هـذه المقالـة البحثيـة بواسـطة الوصـول الحـر 
ووفًق ــا ل ــروط 0.4 YB CC esnecil noitubirttA snommoC evitaerC. ه ــذه الرخص ــة تتي ــح حري ــة إع ــادة التوزي ــع، التعدي ــل، التغي ــر، 
والاشـتقاق مـن العمـل، سـواء أكان لأغـراض تجاريـة أو غـر تجاريـة، طالمـا ينسـب العمـل الأصـي للمؤلفـن.
لاقتباس:  محجوب عي ج.،عي القديري ص.، "الالتزام بضمان الســامة في عقد السياحة - دراســة تحليلّية مقارنة بن القانون القطري والقانون 
الفرنسي."، المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، العدد الخاص بمؤتمر "القانون في مواكبة النشاط السياحي: محدداته وآفاقه"
42رطق ةعماج شرن راد اهشرنتو نوناقلا ةيلك نع ردصت ،صاخ ددع ،2019 دلجلما ،نوناقلل ةيلودلا ةلجلما
Research Article
Safety Obligation in Tourism Contract: Comparative Study 
between Qatari and French Law
Gaber Ali Mahgoub
Professor of Private Law, College of Law, Qatar University
gabermahgoub@qu.edu.qa
Saber Gdiri
Teaching Assistant of Public Law, College of Law, Qatar University
saber.gdiri@qu.edu.qa
Abstract
This research raises the problem of ensuring safety in tourism and travel contracts, where the 
tourist or passenger aims to get entertainment and enjoyment, but should be sponsored by 
the tourism agency in a way that the latter is committed to guaranteeing his return to the 
destination from which he started. The tourist has the right to reach his destination healthy, safe 
and particularly without physical damage. 
We have examined this issue in both Qatari and French laws, and we have concluded that both the 
Qatari judiciary and legislation should follow the French legislation and judiciary, in implementing 
the commitment of tourism and travel companies when they implement the tourism contracts in 
the State of Qatar.
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مقّدمة
تلعـب السـياحة دوًرا هامًّ ـا في مجـال النشـاط الاقتصـادي لكثـر مـن الـدول، حيـث تمثـل مـورًدا أساسـًيا 
م ــن م ــوارد الدخــل القومــي1، وقطاًع ــا يســتوعب نســبة هائل ــة م ــن الق ــوى العامل ــة، ويســاهم م ــن ث ــمَّ في 
حـل مشـكلة البطالـة، فضـًا عـن ذلـك فـإّن السـياحة ُتعـد وسـيلة هامـة لتحقيـق التعـارف، والتقـارب بـن 
الشـعوب عـى اختـاف أصولهـا وعاداتهـا ومعتقداتهـا.
كـا ُتعـّد وكالات السـياحة والسـفر الركيـزة الأساسـية التـي يقـوم عليهـا النشـاط السـياحي2، وذلـك مـن 
خـال مـا تقـوم بـه مـن تنظيـم للرحـات السـياحية الجاعيـة أو الفرديـة، وصرف تذاكـر السـفر، وتيسـر نقـل 
الأمتعـة وحجـز الفنـادق وإعـداد برامـج الرحـات السـياحية وتوفـر خدمـات الإرشـاد السـياحي...
وتنهـض وكالات السـياحة بهـذه الأدوار في إطـار عقـد يربطهـا بالعميـل (السـائح)، ُيسـّمى عقـد السـياحة 
"emsiruot ed tartnoc"، وهـو عقـد غـر مسـّمى ُيلـزم وكالـة السـياحة بـأداءات معّينـة لصالـح العميـل 
نظـر أجـر "noitarénumér" تتلّقـاه مـن هـذا الأخـر. فالوكالـة تلتـزم بتبصـر العميـل  - كتابـة في القانـون 
الفرنـي - بـكّل مـا يتعّلـق ببرنامـج الرحلـة، ومواعيدهـا، وتكاليفهـا، ومـا تقتضيـه مـن تأشـرات دخـول 
للـّدول... كـا تلتـزم بـأن ُتحسـن اختيـار اُلمتعّهِديـن المحليـن "xuacol seriatatserp sel" الذيـن تعهـد 
إليه ــم بتنفي ــذ برنام ــج الرحل ــة كّلًي ــا أو جزئيًّ ــا، إضاف ــة إلى التزامه ــا بمراقب ــة ه ــؤلاء اُلمتعّهِدي ــن في قيامه ــم 
بمهامهـم3.
لكـن أهـّم التـزام يقـع عـى عاتـق وكالـة السـياحة، هـو الالتـزام بضـان سـامة العميـل؛ لأنـه إذا كان 
هـذا الأخـر يلجـأ إلى الوكالـة باعتبارهـا مهنّيـا محترًفـا؛ لكـي يشـتري رحلـة يحصـل مـن خالهـا عـى المتعـة، 
أو الترفيـه، أو العـاج، أو الاسـتفادة العلميـة، أو الدينيـة، فإنـه يرغـب - إضافـة إلى تحقيـق هـذا الغـرض - في 
ضـان العـودة إلى وجهتـه التـي انطلـق منهـا سـليًا معـاًفى غـر مصـاب بـأذًى في بدنـه4؛ ولهـذا السـبب فقـد 
حـاز الالتـزام بضـان السـامة - كـا سـنرى لاحًقـا - عـى اهتـام القضـاء والمـّشرع في فرنسـا، فأصبـح محـوًرا 
أساسـيًّا مـن محـاور المسـؤولّية المدنّيـة لـوكالات السـياحة والسـفر5. 
1  حيـث بلـغ عـدد السـائحن الذيـن دخلـوا فرنسـا عـام 4102 (8,38 مليـون سـائح)، متقّدمـة عـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة (8,47 مليـون 
سـائح)، وإسـبانيا (56 مليـون سـائح)، وسـاهم النشـاط السـياحي بنسـبة 4,7 % مـن إجمـالي الناتـج القومـي (بـا ُيعـادل 63 مليـار يـورو في عـام 
4102)، وبلـغ عـدد الوظائـف التـي ُيوفرهـا النشـاط السـياحي في فرنسـا عـام 5102 (3,1 مليـون وظيفـة، أي مـا يسـاوي 4% مـن القـّوة العاملـة في 
الدولـة).
2  انظر: جمال عبد الرحمن محمد علي، العقد السياحي، الطبعة الثانية، 3002، ص 5.
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5  انظـر: في تقنـن هـذا الالت ـزام أيًضـا القانـون رقـم 61-11 المتعلـق بتنظيـم مهن ـة وكيـل الأسـفار في المملكـة المغربي ـة، الصـادر في 9 يناي ـر 9102، 
الجري ــدة الرســمية، الن ــشرة العام ــة، الســنة الثامن ــة بع ــد المائ ــة، ع ــدد 6476، الم ــواد 71-91.
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والواقـع أن أحـًدا لا ُينكـر أّن موضـوع الالتـزام بضـان السـامة في عقـود السـياحة أصبـح يحتـّل أهميـة 
كبـرة نظـًرا للتطـور الهائـل الـذي يعرفـه قطـاع السـياحة؛ وذلـك بسـبب إقبـال كثر مـن النـاس عى السـياحة 
والترفيـه سـعًيا وراء التغيـر والاسـتمتاع الـذي يحـدد نشـاطهم، ويعينهـم عـى اسـترداد قدرتهـم عـى العمـل 
والإنتـاج. ويـزداد الأمـر أهميـة إذا كانـت السـياحة مقرونـة بالرغبـة في متابعـة المنافسـات الرياضيـة، وخاصـة 
كـرة القـدم التـي صـارت معشـوقة الجاهـر في كل مـكان.
ولهذي ــن الس ــببن اتج ــه اختيارن ــا له ــذا الموضــوع: م ــن جه ــة لأن دول ــة قط ــر تس ــعى إلى تطوي ــر القط ــاع 
السـياحي، في إطـار سـعيها إلى تطوي ـر المنظومـة الاقتصادي ـة بإيجـاد مصـادر أخـرى للدخـل خـاف قطـاع 
الطاقـة (البـترول والغـاز)، ومـن جهـة أخـرى فـإّن الحـدث الهـام المنتظـر مـن قبـل دولـة قطـر - وهـو تنظيـم 
كأس العـالم لكـرة القـدم عـام 2202 - يفت ـح آفاًق ـا واسـعة لقـدوم أعـداد كب ـرة مـن الجاهـر للسـياحة، 
ومتابعـة الحـدث الريـاضي الأول عـى مسـتوى العـالم. ولا يمكـن أن يتـم هـذا النشـاط دون أن ُيطـَرح سـؤال 
عـن مـدى مسـؤولية وكالات السـياحة القطريـة والأجنبيـة العاملـة في قطـر عـن سـامة السـائحن الذيـن 
تتعاقـد معهـم.
وقـد اخترنـا أن تقـوم الدراسـة عـى المنهـج التحليـلي المقـارن، وحصرنـا المقارنـة في قانونـن، همـا: القانـون 
القطـري، والقانـون الفرنـي، الأول باعتبـاره قانـون الدولـة التـي تسـعى إلى تطويـر منظومتهـا القانونيـة، ممـا 
يؤهـل لتطويـر القطـاع السـياحي ككل، خاصـة في ضـوء الحـدث الريـاضي العظيـم المتمثـل في تنظيـم كأس 
العـالم 2202، والثـاني بُحسـبانه قانوًن ـا شـهد تطـوًرا هائـًا عـى المسـتوى التشريعـي والقضائـي والفقهـي، 
فيـا يتصـل بتنظيـم النشـاط السـياحي. ومـن َثـّم فهـو يمثـل نموذًجـا ُيمكـن أن ُيقـاس عليـه التنظيـم القانـوني 
لهـذا القطـاع في قطـر؛ لمعرفـة أوجـه قصـور التنظيـم القانـوني القطـري، والبحـث عـن حلـول نموذجيـة لهـا في 
إطـار القانـون الفرنـي.
وعى هذا تكون الإشكالية المطروحة هي الإجابة عن السؤال الآتــي:
مـا هـو الوضـع القانـوني لالتـزام بضـان السـامة في عقـود السـياحة في القانـون القطـري مقارنـة بالوضع 
الـذي توّصـل إليـه القانـون الفرني؟
 وسـنحاول معالجـة هـذه الإشـكالية في إطـار هـذا البحـث الـذي نقّسـمه إلى ثاثـة مباحـث: نـدرس في 
الأول منهـا أسـاس الالتـزام بضـان السـامة وطبيعتـه في عقـد السـياحة، ونعالـج في الثـاني المسـؤولية الناشـئة 
عـن الإخـال بهـذا الالتـزام، وننتهـي في الثالـث ببيـان كيفيـة دفـع هـذه المسـؤولية.
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المبحث الأّول: أساس الالتزام بضمان السلامة وطبيعته في عقد السياحة
ُيعـدُّ الالتـزام بضـان السـامة إبداًعـا قضائيًّـا أضافـه القضـاء الفرنـي إلى العقـد اسـتناًدا إلى نـص المـادة 
5311 المـدني القديـم التـي تقـي بـأن الاتفاقـات لا ُتلـزم فقـط بـا جـاء فيهـا، ولكـن تشـمل كذلـك مـا هـو 
مـن مسـتلزماتها وفًقـا للعدالـة والعـرف والقانـون بحسـب طبيعـة الالتـزام1. وهـو مـا جـاء في المـادة 271 
مـن القانـون المـدني القطـري التـي نصـت عـى أنـه: "يجـب تنفيـذ العقـد طبًقـا لمـا اشـتمل عليـه، وبطريقـة 
تتفـق مـع مـا يوجبـه ُحسـن النيـة. ولا يقتـصر العقـد عـى إلـزام المتعاقـد بـا ورد فيـه، ولكـن يتنـاول أيًضـا 
مـا هـو مـن مسـتلزماته، وفًق ـا للقان ـون والعـرف والعدال ـة بحسـب طبيعـة الالت ـزام"، وقـد نشـأ الالت ـزام 
بضـان السـامة ابتـداًء في إطـار عقـد النقـل؛ وذلـك بغـرض تخفيـف عـبء الإثبـات عـى المسـافر الـذي 
يمّكن ـه - متـى كان ضحي ـة حـادث وقـع أثن ـاء تنفي ـذ هـذا العقـد - أن يقي ـم مسـؤولية الناقـل دون حاجـة 
لإقامـة الدليـل عـى الخطـأ؛ لأن الناقـل يلتـزم بتوصيـل المسـافر سـليًا معـاًفى إلى جهـة الوصـول2. ث ـّم مـا 
لبـث الالتـزام بضـان السـامة أن امتـّد إلى عـدد وافـر مـن العقـود كعقـد ممارسـة الألعـاب الرياضيـة، وعقـد 
الألعـاب الحديديـة، والعقـد مـع دور الحضانـة، وعقـد الخدمـات الطبيـة، بـل وعقـد البيـع...3 
وقـد اسـتقّر الفقـه والقضـاء عـى أن العقـد بـن وكالـة السـياحة وبـن العميـل يتضمـن التزاًمـا بضـان 
السـامة عـى عاتـق الأولى لصالـح الثـاني. وهن ـا ُيثـار السـؤال عـن أسـاس هـذا الالتـزام وطبيعتـه، وهـو 
ما نتناول ــه في مطلب ــن ع ــى الت ــوالي:
المطلب الأّول: أساس الالتزام بضمان السلامة في عقد السياحة
ضـان السـامة: هـو الت ـزام يتعّه ـد اَلمديـن بمقتضـاه ألا ُيلحـق ضرًرا جسـانًيا بالمتعاقـد معـه (الدائـن) 
خـال تنفيـذ الالتـزام الناشـئ عـن العقـد اُلمـبرم بينهـا4. وثّمـة معايـر يتطلبهـا الفقـه والقضـاء لاعـتراف 
بهـذا الالتـزام في عقـد مـا (1)، يـدور السـؤال حـول مـدى توافرهـا في العقـد السـياحي (2). 
1  وقـد صـارت هـذه المـادة بمقتـى المرسـوم رقـم 131 لسـنة 6102 تحمـل رقـم 4911. وصـارت صياغتهـا كالآتي: "العقـود تلـزم ليـس فقـط بـا 
جـاء فيهـا ولكـن أيضـا بـكل مـا يعـد مـن توابعهـا بمقتـى العدالـة أو العـرف أو القانـون". وبذلـك يكـون المـّشرع، في النـص الجديـد، قـد اسـتبعد 
الإشـارة إلى طبيعـة الالتـزام.
2  وهذه هي الصيغة التي تبنّتها محكمة النقض الفرنسية، واستقرت عليها منذ حكمها الشهر الصادر في 12 نوفمبر 1191.
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3  انظر: محمود جمال الدين زكي، مشكات المسؤولية المدنية، الجزء الأول، مطبعة جامعة القاهرة، 8791، ص 922 وما بعدها.
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الفرع الأول: معايير الالتزام بضمان السلامة
حـاول الفقـه وضـع شروط معّينـة يجـب توافرهـا لاعـتراف بوجـود الالتـزام بضـان السـامة في عقـد 
مـا، ويمكـن إيجـاز هـذه الـشروط فيـا يـلي:
أوًلا: وجود خطر يهّدد السامة الجسدّية لأحد المتعاقدين
فالسـامة البدنيـة للإنسـان لهـا اعتب ـار خـاص في نظـر القانـون، فـإذا عهـد المتعاقـد بأمـر الحفـاظ عـى 
ســامته البدني ــة إلى المتعاق ــد الآخــر، فإن ــه ينتظ ــر من ــه ضاًن ــا خاًص ــا له ــذه الســامة. والخط ــر ال ــذي يه ــّدد 
الســامة البدني ــة للمتعاق ــد يمكــن أن يوجــد في عق ــود تقدي ــم الخدم ــات: كعق ــد النق ــل، أو العق ــد الطب ــي، 
كـا ُيمكـن أن يوجـد في عقـود تسـليم المنتجـات: كعقـد البيـع، حيـث يمكـن أن يترتـب عـى وجـود عيـب في 
السـلعة اَلمبيعـة ضرر يلحـق المشـتري أو المحيطـن بـه1.
ثانًيا: أن يعهد أحد المتعاقدين بنفسه للمتعاقد الآخر
وهـو مـا يقتـي أن يكـون أحـد المتعاقديـن في حالـة خضـوع للمتعاقـد الآخـر، سـواًء كان الخضـوع بدنيًّـا 
كـا في خضـوع المريـض للطبيـب، أم فنًيـا كـا في خضـوع المسـافر للناقـل، أو كان خضوًعـا اقتصادًيـا كخضـوع 
المسـتهلك للمهنـي في عقـود الإذعـان، أو خضـوع العامـل لصاحـب العمـل.
ثالًثا: أن يكون المتعاقد المدين بضمان السامة مهنيًّا
فعـادة يطمئـّن المتعاقـد غـر المهنـي إلى المتعاقـد المهنـي فيخضـع لـه خضوًعـا تامًّ ـا فُيقـِدُم عـى التعامـل 
معـه دون حـذر، اعتـاًدا عـى مـا يتوافـر لديـه مـن خـبرة ودرايـة بأصـول مهنتـه2. 
فـإذا توافـرت هـذه الـشروط في عقـد مـن العقـود، فإنـه يمكـن الاعـتراف بوجـود التـزام بالسـامة في هـذا 
العقـد الـذي يجـب بمقتضـاه عـى المديـن أن يتوقـع الحـادث الـذي يمكـن أن يمـّس بسـامة المتعاقـد الآخـر، 
وأن يّتخـذ مـن الوسـائل مـا يمنـع حدوثـه مـن الأصـل أو يـؤّدي - عـى الأقـل - إلى تجنّـب آثـاره3. ويـّبرر 
الفقـه والقضـاء الالتـزام بالسـامة في هـذه العقـود بحالـة عـدم المسـاواة التـي توجـد بن المهنـي وغـر المهني: 
ف ــالأول متخصــص تتواف ــر لدي ــه الخ ــبرة ويس ــيطر دائ ــا ع ــى فنّيات ــه "seuqinhcet ses ed esirtîam"،
أمـا الثـاني فهـو شـخص جاهـل بأصـول الفـن أو الصناعـة "enaforp nu"؛ ولذلـك فهـو يضـع ثقتـه التامـة 
في المهنـي الـذي يتعامـل معـه.
فهل تتوافر هذه المعطيات في عقد السياحة؟
1  انظـر: جابـر محجـوب عـلي، "ضـان سـامة المسـتهلك مـن الأضرار الناشـئة عـن عيـوب المنتجـات الصناعيـة المبيعـة"، مجلـة الحقـوق، تصـدر عـن 
مجلـس النـشر العلمـي بجامعـة الكويـت، السـنة 02، العـدد الثالـث، 6991، ص 706، العـدد الراب ـع، ديسـمبر 6991، ص 981.
وانظر: كذلك محمد علي عمران، الالتزام بضمان السامة، وتطبيقاته في بعض العقود، دار النهضة العربية، 0891، ص 341 وما بعدها.
 ,elotipaC 1 esuoluoT étisrevinU’l ed sesserP ,REYOB .L segnaléM ni ,» sellennoisseforp snoitagilbo seL « ,uaenruoT eL .hP 2
.563 .p ,6991
3  زليخة حيمر، مســؤولية وكالات السياحة والأسفار عند إخالها بالتزاماتها تجاه المتعاقدين معها، مذكرة لنيل شهادة الماجستر في العلوم القانونية، فرع عقود 
ومسؤولية، جامعة منتوريقسنطينة1، 6102-7102، ص 16 وما بعدها.
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الفرع الثاني: مدى توافر معايير الالتزام بضمان السلامة في العقد السياحي
مما لا شّك فيه أّن العقد السياحي يستوفي المعاير الخاصة بالالتزام بضان السامة لصالح السائح: 
مـن جهـة فـإن الرحلـة السـياحية تتضمـن - بـا جـدال - أخطـاًرا عـّدة تهـّدد السـامة البدني ـة للسـائح، 
سـواًء كانـت مرتبطـة بعمليـة النقـل (بـّرا أو جـوًّ ا أو بحـًرا)، أم مرتبطـة بارتيـاد أماكـن الاسـتمتاع والترفيـه عـى 
درجـة كبـرة مـن الخطـورة (كالجبـال شـاهقة الارتفـاع، أو المنحـدرات المغطـاة بالثلـوج أو الغـوص في أعـاق 
البحــار)، أو ناتجــة عــن الاحت ــكاك بشــعوب أخــرى لا يعــرف عاداتهــا وتقاليده ــا، ولا طبيع ــة مشــاعرها تجــاه 
السـائحن الأجانـب1. ُيضـاف إلى ذلـك مخاطـر الإقامـة في الفنـادق، والأماكـن المعـّدة لاسـتقبال السـائحن والتي 
لا تسـتوفي في بعـض الأحيـان معايـر السـامة، سـواًء مـن حيـث التجهيـزات أم مـن حيـث مـا تقّدمـه مـن مـأكل 
ومــشرب للســائحن، وم ــن جه ــة أخــرى ف ــإن الســائح يســّلم نفســه في كل ه ــذه الأم ــور وغره ــا إلى الوكي ــل 
السـياحي الـذي يعهـد إليـه بتنظيـم برنامـج الرحلـة، واختيـار الأشـخاص الذيـن يقومـون بتنفيـذه، والأدوات 
التـي تسـتخدم في هـذا التنفيـذ. فالوكيـل لا يقتـصر دوره عـى التوقيـع عـى العقـد السـياحي، بـل هـو ضامـن 
لحسـن تنفيـذ العقـد، خاصـة وأنـه يقدمـه للعميـل في صـورة نمـوذج مطبـوع، ولا ُيسـمح بمناقشـة بنـوده ممـا 
يسـتوجب أن ُيفـرض عليـه - باعتبـاره الطـرف الأقـوى - الالتـزام بضـان سـامة المتعاقـد الأضعـف (السـائح).
وأخـًرا فـإن الوكيـل السـياحي: هـو مهنـي متخّصـص عـى علـم تـاّم بـكل المشـاكل، والعقبـات التـي 
يمكـن أن تعـترض تنفيـذ العقـد في أي مرحلـة مـن مراحلـه، وأي خطـر يمكـن أن يتهـّدد العميـل في سـامته. 
وبالمقابـل فـإن العميـل شـخص لا درايـة لـه بالأمـور الفنيـة المتعّلقـة بتنفيـذ برنامـج الرحلـة، فهـو يعـّول في 
كل هـذه الأمـور عـى علـم وخـبرة الوكيـل السـياحي2. 
ولذلـك لم يكـن غريًبـا أن يتضمـن التشريـع الفرنـي تكريًسـا لالتـزام بضـان السـامة في العقد السـياحي، 
وأن تتع ــّدد التطبيق ــات القضائي ــة الت ــي تؤّك ــد قي ــام مس ــؤولية الوكي ــل الس ــياحي اس ــتناًدا إلى إخال ــه به ــذا 
الالتـزام. فرغـم تعاقـب التشريعـات التـي تحكـم نشـاط وكالات السـياحة، منـذ 5791 حتـى وقتنـا الراهـن، 
إلا أنهـا اتفقـت جميًعـا عـى إلقـاء الالتـزام بضـان السـامة عـى عاتـق وكالـة السـياحة لصالـح العميـل3.
1  فقد يقع السائح ضحّية عملية خطف، أو اعتداء من جانب جماعات معادية للدولة، لأسباب: سياسية، أو عرقية، أو عقائدية.
2  انظـر: في نفـس المعن ـى، جمـال عب ـد الرحمـن محمـد عـلي، العق ـد الس ـياحي، سـبق ذكـره، ص 571، وانظـر في قي ـام الالت ـزام بضـان السـامة عـى 
س ــيطرة المدي ــن ع ــى الأشــخاص، والأش ــياء المس ــتخدمة في تنفي ــذ العق ــد.
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أم ــا في القان ــون القطــري فل ــم يســبق للفق ــه أو القضــاء التعــّرض لم ــدى وجــود الت ــزام بضــان الســامة 
عـى عاتـق وكالـة السـياحة والسـفر لصالـح العميـل. كـا أن النصـوص المنظمـة لنشـاط وكالات السـياحة 
والسـفر لم تعـرض مـن قريـب أو مـن بعيـد لوجـود هـذا الالتـزام، وإنـا اقتـصرت عـى تنظيـم بعـض الجوانب 
الإداريـة1. ومـع ذلـك فإنـه مـن الممكـن - فيـا نـرى - أن نلتمـس في بعـض النصـوص التشريعيـة أساًسـا 
لالتـزام بضـان السـامة، ومـن ذلـك:
(  أ  ) أّن العميـل الـذي يتعاقـد مـع وكالـة السـياحة ينطبـق عليه وصف المسـتهلك، كـا حّددته المـادة الأولى 
مـن القانـون رقـم 8 لسـنة 8002، بشـأن حمايـة المسـتهلك (المعـّدل). فالمسـتهلك وفًقـا لهـذا النـص 
هـو "كل مـن يحصـل عـى سـلعة أو خدمـة، بمقابـل أو بـدون مقابـل، إشـباعا لحاجتـه الشـخصية 
أو حاجـات الآخريـن..." فالسـائح يسـعى مـن خـال تعاقـده إلى الحصـول عـى خدمـات وكالـة 
السـياحة، متمّثلـة في تنفيـذ الأداءات التـي يتضمنهـا البرنامـج السـياحي لصالحـه. والسـائح بوصفـه 
مســـتهلًكا يحظـى بـا ُيقـّره القانـون مـن حقـوق للمسـتهلك ومنهـا: الحـق في الصحـة والسـامة 
عن ــد اس ــتعاله الع ــادي للس ــلع والخدم ــات، وه ــذا الحــق ُيع ــّد م ــن الحق ــوق الأساس ــية المكفول ــة 
بمقتـى أحـكام القانـون، ومـن َثـّم "يحظـر عـى أي شـخص إبـرام أي اّتفـاق أو ممارسـة أي نشـاط 
يكـون مـن شـأنه الإخـال بتلـك الحقـوق. فالسـائح بوصفـه  مســـتهلًكا يتمتـع بالحـق في الصحـة 
والسـامة خـال التنفيـذ العـادي لبرنامـج الرحلـة السـياحية، ولا يجـوز حرمانـه مـن هـذا الحـق 
بمقتـى الاتفـاق"2، وهـذا هـو مضمـون الالتـزام بضـان السـامة في عقـد السـياحة.
(ب) أن الم ــادة 002 م ــن قان ــون التج ــارة القط ــري رق ــم 72 لس ــنة 6002، تق ــي ب ــأن "يلت ــزم الناق ــل 
بسـامة الراكـب أثنـاء تنفيـذ عقـد النقـل، ويكـون مسـؤوًلا عـا يلحـق الراكـب مـن أضرار بدنيـة 
وماديـة، وكذلـك الأضرار المترتبـة عـى التأخـر في الوصـول". هـذا النـص ُيلقـي عـى عاتـق الناقـل 
التزاًمـا بضـان السـامة لمصلحـة الراكـب، ويجـد هـذا الالتـزام أساسـه في أن الراكـب ُيسـّلم قيـاده 
1  حي ــث اقت ــصر القان ــون رق ــم 7 لس ــنة 2891، بش ــأن تنظي ــم مكات ــب الس ــياحة والس ــفر ع ــى تعري ــف مكات ــب الس ــياحة، وبي ــان مهامه ــا وضرورة 
الحصـول عـى ترخيـص قبـل فتحهـا، ومتطلبـات الحصـول عـى ترخيـص مـن الـوزارة المختصـة. أمـا القانـون رقـم 6 لسـنة 2102، بشـأن تنظيـم 
السـياحة فقـد انصـّب أساًسـا عـى ترخيـص المنشـآت الفندقيـة والسـياحية والإرشـاد السـياحي، سـواء مـن حيـث الـشروط وإجـراءات الترخيـص، 
أو التزامـات المرخـص لـه، أو التنـازل عـل الترخيـص ونقلـه، وإلغائـه وتصنيـف المنشـآت السـياحية، والإرشـاد السـياحي والقـرار الأمـري رقـم 
63 لسـنة 4102، كان موضوعـه تنظيـم الهيئـة العامـة للسـياحة التـي مـن بـن أهدافهـا تنميـة السـياحة وتنظيمهـا وترويجهـا والإشراف والرقابـة عـى 
جميـع أوجـه النشـاط السـياحي والعمـل عـى إظهـار السـات الحضاريـة والثقافيـة والفنيـة والسـياحية للدولـة، وفي نفـس السـياق جـاء القانـون رقـم 
02 لسـمة 8102، بشـأن تنظيـم السـياحة، الـذي ألغـى القانـون رقـم 6 لسـنة 2102، محتوًيـا عـى تنظيـم تراخيـص المنشـآت الفندقيـة والسـياحية 
والأنشـطة السـياحية والمهرجانـات والفعاليـات السـياحية ومكاتـب تنظيمهـا وتنشـيط المهرجانـات والفعاليـات السـياحية والعقوبـات والجـزاءات 
الإداريـة. فهـذه التشريعـات هامـة للغايـة مـن حيـث أنهـا تهّيـئ البنيـة التحتيـة الازمـة لمارسـة النشـاط السـياحي وتنميـة وتعزيـز قدراتـه لكنهـا لا 
تتطـرق بـأّي حـال لتنظيـم العاقـة بـن مكاتـب السـياحة وعمائهـا سـواء فيـا يتعلـق بمحتـوى العقـد الـذي يربـط بـن الطرفـن، أو بالمسـؤولية 
المدنيـة المترتبـة عـن الإخـال بالالتزامـات الناشـئة عـن هـذا العقـد.
2  راجـع: في تفصيـات حـق المسـتهلك في الصحـة والسـامة، فاتـن حـّوى، التنظيـم القانـوني لحمايـة المسـتهلك في القانـون القطـري، وزارة التجـارة 
والصناع ــة بدول ــة قط ــر، sixeNsixeL، 9102، ص 97 وم ــا بعده ــا.
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خــال الرحل ــة للناق ــل ال ــذي يســيطر عــى الأشــخاص والأدوات المســتخدمة في تنفيذه ــا1. ه ــذه 
العلـة تتوافـر كذلـك بالنسـبة لوكيـل السـياحة الـذي يتـوّلى وضـع برنامـج الرحلـة ويقـوم بتنفيـذه، 
بنفسـه أو بواسـطة أشـخاص يختارهـم، ويقتـصر دور المسـافر عـى تلقـي توجيهـات القائمـن عـى 
تنفيـذ البرنامـج الذيـن يأخـذون عـى عاتقهـم اتخـاذ كل مـا يلـزم لضـان سـامته.
(جـ) وأخ ــًرا فإن ــه طبق ــا لن ــص الم ــادة 2/271 م ــن القان ــون الم ــدني القط ــري "لا يقت ــصر العق ــد ع ــى 
إلـزام المتعاقـد بـا ورد فيـه، ولكـن يتنـاول أيًضـا مـا هـو مـن مسـتلزماته، وفًقـا للقانـون والعـرف 
والعدالـة بحسـب طبيعـة الالتـزام"، ويـرى الفقـه أن الالتـزام بضـان السـامة ُيعـّد مـن مسـتلزمات 
العقـد السـياحي. فالسـائح الـذي يسـعى إلى الحصـول عـى المتعـة والترفيـه إنـا يفعـل ذلـك، وهـو 
عـى يقـن أن ـه ل ـن ُيصـاب ب ـأذى أثن ـاء الرحل ـة؛ لأن المتعاق ـد معـه (الوكي ـل السـياحي) سـيتخذ 
جميـع الوسـائل التـي تضمـن سـامته، ولا يسـتطيع الوكيـل أن ينكـر عليـه ذلـك باّدعـاء أن إرادتـه 
لم تنـصرف إلى ضـان السـامة؛ لأن هـذا الضـان مـن مسـتلزمات العقـد التـي يفرضهـا القان ـون 
والعـرف والعدالـة. فالقانـون والعدالـة لا يسـمحان أن يعـود السـائح مـن رحلتـه جّثة هامـدة، أو أن 
يلحقـه أذًى في سـامته البدنيـة، فالسـامة لا تقـّل أهميـة عـن المتعـة والتسـلية والانتقـال والترفيـه2.
وجمل ــة الق ــول: إن ــه إذا كان اُلم ــشرع الفرن ــي ق ــد ن ــّص في تقن ــن الس ــياحة ع ــى الت ــزام وكي ــل الس ــياحة 
بضـان سـامة العميـل، فـإن هـذا الالتـزام يمكـن اسـتنباطه في القانـون القطـري اعتـاًدا عـى القواعـد العامـة 
في نظريـة العقـد، وقواعـد قانـون حمايـة المسـتهلك، وبالقيـاس عـى عقـد النقـل خاصـة نـص المـادة 002 مـن 
قانـون التجـارة القطـري3. 
المطلب الثاني: طبيعة الالتزام بضمان السلامة في عقد السياحة
يجـري الفقـه عـى تقسـيم الالتزامـات العْقديـة - حسـب مـدى التـزام المديـن بتحقيـق النتيجـة التي يسـعى 
إليهـا الدائـن - إلى: التـزام بنتيجـة tatlusér ed noitagilbO، وفيـه يتعّهـد المديـن بتحقيـق نتيجـة محـددة إذا 
فشـل في الوصـول إليهـا حتـى تقـوم مسـؤوليته، والتـزام ببـذل عنايـة sneyom ed noitagilbO، لا يتعّهـد 
1  وفي عقـد النقـل البحـري يلتـزم الناقـل كذلـك بضـان سـامة المسـافر، حيـث تنـص الفقـرة الثانيـة مـن الفصـل 971 مـن القانـون رقـم 51 لسـنة 
0891، بإصــدار القان ــون البح ــري القط ــري: "ويس ــأل الناق ــل عن ــد وف ــاة المس ــافر وإصابت ــه بج ــرح أثن ــاء الس ــفر، إلا إذا أثب ــت الناق ــل أن الوف ــاة 
أو الإصاب ـة نتجـت عـن سـبب أجتب ـي عن ـه، ويقـع باطـًا كل اتفـاق عـى إعف ـاء الناقـل مـن هـذه المسـؤولية أو تحديدهـا بمبلـغ جـزافي".
2  انظ ــر: في نف ــس المعن ــى، جمــال عب ــد الرحمــن محم ــد ع ــلي، المرجــع الســابق، ص 571، عاب ــد فاي ــد عب ــد الفت ــاح فاي ــد، الالت ــزام بض ــمان الس ــامة في 
عقـود السـياحة في ضـوء قواعـد حمايـة المسـتهلك، دراسـة مقارنـة في القانـون المـصري والقانـون الفرنـي، 6002، فقـرة 53 ومـا بعدهـا، ص 23 
وما بعدهــا.
3  تنـّص المـادة 002 مـن قانـون التجـارة القطـري عـى أنـه: "يلتـزم الناقـل بسـامة الراكـب أثنـاء تنفيـذ عقـد النقـل، ويكـون مسـؤوًلا عـا يلحـق 
الراك ــب م ــن أضرار بدني ــة أو مادي ــة، وكذل ــك الأضرار المترتب ــة ع ــى التأخــر في الوصــول.
 ويبـدأ التـزام الناقـل بسـامة الراكـب مـن الوقـت الذي يـشرع فيـه الراكب بدخـول وسـيلة النقـل وينتهـي في اللحظة التـي ينفصل فيهـا الراكـب عنها.
ومع ذلك يلتزم الناقل بالتزام عام بسامة الراكب أثناء تواجده في المكان المعد لاستقبال الراكب تمهيًدا لتنفيذ النقل".
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بمقتضاهـا المديـن بالوصـول إلى النتيجـة التـي يسـعى إليهـا الدائـن، وإنـا فقـط ببـذل الجهـود التـي تـؤّدي إلى 
تحقيقهـا، فـإذا بـذل هـذه الجهـود فقـد أوفى بالتزامـه، بـصرف النظـر عـن تحقيـق النتيجـة مـن عدمـه1. 
وتبـدو أهميـة هـذا التقسـيم في تحديـد مـدى ضرورة الخطـأ لقيـام المسـؤولية العْقديـة. ففـي الالتـزام بتحقيق 
نتيجـة لا يلـزم أن ينسـب إلى المديـن خطـأ حتـى تقـوم مسـؤوليته، إنـا تقـوم المسـؤولية بمجـرد عـدم تحقيـق 
النتيجـة المتفـق عليهـا، ولـو لم يكـن ثّمـة تقصـر ينسـب إلى المديـن، ولا يسـتطيع هـذا الأخـر أن يتخلـص 
مـن عـبء المسـؤولية إلا إذا أثبـت أن عـدم تحقـق النتيجـة يرجـع إلى سـبب أجنبـي لا يـد لـه فيـه، أمـا إذا كان 
محـل الالتـزام هـو بـذل العنايـة فـإن تخلـف النتيجـة التـي كان الدائـن يسـعى إليهـا لا يكفـي لقيـام مسـؤولية 
المديـن، بـل يجـب أن يقـدم الدليـل عـى أن عـدم تحقـق النتيجـة إنـا يرجـع إلى خطـأ المديـن متمثـا في تقصـره 
في ب ــذل العناي ــة الت ــي كان يبذله ــا الرجــل المعت ــاد، ل ــو ُوجــد في مث ــل الظــروف الخارجي ــة الت ــي ُوجــد فيه ــا 
المديـن، وعـبء إثبـات هـذا التقصـر يقـع عـى الدائـن.
فإلــــى أّي من نوعي الالتزام ينتمي التزام الوكيل السياحي بضان سامة المسافر أو العميل؟
أوًلا: في فرنسا
كانـت المـادة 21 مـن القانـون رقـم 726 الصـادر في 11 يوليـو 5791 الخـاص بتحديـد شروط مبـاشرة 
الأنشـطة الخاصـة بتنظيـم الرحـات، والإقامـة تجعـل مـن يـارس هـذه الأنشـطة مسـؤوًلا عـن كل إخـال 
بالت ــزام م ــن الالتزام ــات الت ــي يجــب أن ينفذه ــا بعناي ــة، وذل ــك م ــع الحــرص ع ــى وجــه الخصــوص ع ــى 
سـامة المسـافرين2. وفي ظـل هـذا النـص اسـتقّر الفقـه والقضـاء عـى أن الت ـزام وكال ـة السـياحة والسـفر 
بضـان سـامة العمـاء محلـه بـذل عنايـة فقـط3، ولذلـك فـإن مسـؤولية الوكالـة لا تقـوم - حـال إصابـة 
السـائح بـرر جسـاني - إلا إذا قـام هـذا الأخـر بإثبـات الخطـأ، هـذا الخطـأ يختلـف بحسـب مـا إذا كانـت 
الوكالـة قـد لجـأت إلى متعّهديـن محليـن لتنفيـذ كل أو بعـض التزاماتهـا، أو أنهـا قامـت بتنفيـذ برنامـج الرحلـة 
كامـًا بنفسـها. ففـي الحالـة الأولى يمكـن أن يتخـذ الخطـأ إحـدى صورتـن: إمـا الخطـأ في اختيـار متعهـد 
لا يتوفـر عـى القـدر الـازم مـن الكفـاءة4، وإمـا الخطـأ في رقابـة المتعهـد للتحقـق مـن قيامـه بتنفيـذ المهمـة 
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المعهـودة إليـه بصـورة سـليمة1، أمـا في الحالـة الثانيـة؛ أي عندمـا تتـولى وكالـة السـياحة تنفيـذ البرنامـج كامـًا 
بنفسـها، فـإن الخطـأ يتمثـل في عـدم اتخـاذ الاحتياطـات الّازمـة لضـان سـامة المسـافرين. ورغـم أن القـرار 
الـوزاري الصـادر في 41 يونيـو 2891 قـد نـص في المـادة الأولى مـن ملحقـه عـى مـا يشـبه الالتـزام بتحقيـق 
نتيجـة عـى عاتـق وكالـة السـياحة فيـا يتعّلـق بالتنظيـم الجّيـد للرحلـة والإقامـة والتنفيـذ الجّيـد لـكل ذلـك، 
إلا أن الـرأي ظـّل مسـتقرًّ ا عـى ضرورة توافـر الخطـأ لقيـام المسـؤولية2.
لكـن المحاكـم مـا لبثـت أن خرجـت عـى مقتضيـات الالتـزام ببـذل عنايـة وذلـك عـن طريـق التوسـع 
في الاعـتراف بالخطـأ في جانـب وكالـة السـياحة3، وعـدم السـاح لهـا بالتخلـص مـن المسـؤولية، إلا بإثبـات 
الســبب الأجنب ــي، وذل ــك عــن طري ــق تأســيس المســؤولية عــى ن ــّص المادت ــن 7411، 8411 م ــن التقن ــن 
الم ــدني، قب ــل تعديل ــه بمقت ــى المرس ــوم 131 الص ــادر في 01 فبراي ــر 6102. ولذل ــك فق ــد انته ــى بع ــض 
الـشراح إلى القـول بـأن المحاكـم، رغـم تأكيدهـا أن التـزام وكالـة السـياحة محلـه بـذل عنايـة، إلا أنهـا تكتفـي 
بالقليـل للسـاح للعميـل بالرجـوع عليهـا بدعـوى المسـؤولية، ولذلـك فإنهـا - واقعًيـا - حــــولت التـزام 
الوكــــالة إلى التـــــزام بتحقيـق نتيجة4.
لكــن الم ــادة 21 م ــن القان ــون رق ــم 726 لس ــنة 5791 ألغي ــت بمقت ــى القان ــون رق ــم 546 الصــادر في 
31 يوليـو سـنة 2991، الـذي ألقـى عـى عاتـق وكالات السـياحة مسـؤولية موضوعيـة لا تخضـع لإثبـات 
الخط ــأ5. ث ــم تأّك ــد ه ــذا الاتج ــاه بمقت ــى القان ــون رق ــم 888 الص ــادر في 22 يولي ــو 9002 ال ــذي أدخ ــل 
في تقن ــن الســياحة ن ــص الم ــادة 61-112L الت ــي تقــي ب ــأن "كل شــخص طبيع ــي أو معن ــوي يت ــوّلى القي ــام 
بالأنش ــطة المنصــوص عليه ــا في الم ــادة 1-112L (تنظي ــم وبي ــع الرحــات والإقام ــة) يك ــون مس ــؤوًلا بق ــوة 
القانـون في مواجهـة المشـتري عـن التنفيـذ الجيـد لالتزامـات التـي يرّتبهـا العقـد، سـواء أكان هـذا العقـد قـد 
أبـرم عـن ُبعـد أم لم يـبرم، وسـواء كان منظـم الرحلـة قـد قـام بتنفيـذ الالتزامـات بنفسـه أو بواسـطة مـزّودي 
خدمـات آخريـن، وذلـك دون إخـال بحـق المنظـم في الرجـوع عـى هـؤلاء المزّوديـن في حـدود مـا تسـمح 
بـه الاتفاقيـات الدوليـة"6. 
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6  وهذه الصياغة هي نفسها التي وردت في المرسوم رقم 7171 الصادر في 02 ديسمبر 7102.
وانظـر: القانـون المغـربي المذكـور سـلًفا، رقـم 61-11، المتعلـق بتنظيـم مهنـة وكيـل الأسـفار، نـص المـادة 02 التـي تقـي بأنـه " ُيعتـبر كل شـخص 
ذاتي أو اعتبـاري يقـوم بالعمليـات المنصـوص عليهـا في المـادة 1 أعـاه، مسـؤوًلا إزاء زبائنـه عـن حسـن تنفيـذ الالتزامـات الناتجـة عـن العقـد، سـواء 
كان عليـه أن ينفذهـا  شـــخصًيا أو بواسـطة مقدمـي خدمـات آخريـن، دون المسـاس بحقـه في الرجـوع عليهـم".
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فالمسـؤولية الموضوعيـة (بقـوة القانـون كـا يقـول النـص)، لا يمكـن أن ُتبنـى إلا عـى التـزام ُمحـّدد محّلـه 
تحقيـق نتيجـة، وهـذا هـو الـرأي الـذي اسـتقّر عليـه الفقـه والقضـاء الفرنسـيان1.
ثانًيا: في القانون القطـري
لا يوجد نص تشريعي، ولم نعثر عى حكم قضائي يحّدد طبيعة الالتزام بضان السامة الذي يثقل وكالة السياحة 
والسفر في مواجهة الُعماء الذين تبيع لهم برامج السفر والسياحة؛ ولذلك لا نرى ُبدًّ ا من الاحتكام إلى المعيار العام 
في تحديد طبيعة الالتزامات العْقدية، ومحاولة تطبيقه عى التزام وكالة السياحة بضان سامة العماء.
ويـــرى  الفقه  أّن  طبيعة  الال ــت ــزام  الـتـعـاقـدي  ُتـتـحـّدد  أوًلا  عــى  ض ــوء  ات ــف ــاق  المتعاقدين 
(seitrap sed étnolov al)، فإذا لم يكن التعبر عن الإرادة عى درجة كافية من الوضوح والتحديد، فإن المعيار 
الثاني يتمثل في تحليل موضوع الالتزام2،بحيث ُيعدُّ التزاًما بتحقيق نتيجة كل التزام لا يحتمل تنفيذه أّي تدّرج؛ أي 
لا يتصّور فيه أن يتعّهد المدين فقط ببذل الجهد لتحقيق النتيجة التي يصبو إليها الدائن، وذلك كالالتزام بإعطاء 
نقل ملكية شيء أو ترتيب حق عيني عليه، أو الالتزام بدفع  الثمن في عقد  البيع، وكذلك الالتزام بالامتناع عن 
عمل كالالتزام بعدم المنافسة غر المشروعة، وأيضا يعد من صوره الالتزام بعمل كالالتزام بتسليم المبيع والالتزام 
برّد الشيء اُلموَدع، عى أن أغلب الالتزامات بعمل لا يسعف هذا المعيار في تحديد طبيعتها؛ ولذلك يتّم اللجوء إلى 
المعيار الثالث الذي يقوم عى تحليل ظروف تنفيذ الالتزام3، فُينظر إلى درجة احتال النتيجة المنتظرة من هذا التنفيذ 
noitucéxe’l ed aéla’l ، فإذا كانت النتيجة ُيابسها الاحتال - كا في الالتزام بعاج مريض - كان الالتزام 
محّله بذل عناية، وعى العكس، فإنه إذا كانت النتيجة مؤّكدة لا ُيابسها الاحتال، فإّن الالتزام يكون محّله تحقيق 
نتيجة كالتزام الناقل بتوصيل البضاعة أو المسافر سليًا إلى وجهة الوصول4. ويستقي الفقه من تحليل ظروف التنفيذ 
معياًرا آخر يتعّلق بطبيعة دور الدائن في التنفيذ (noitucéxe’l snad reicnaérc ud elôr el)، فإذا كان دور 
الدائن إيجابيًّا، فإن ذلك يعني أن المدين لا ُيسيطر بشكل تام عى التنفيذ فيكون التزامه ببذل عناية، وعى العكس 
فإن  الدور  السلبي  للدائن  يعني  أن  المدين  له  السيطرة  التامة  عى  التنفيذ،  فيكون  طبيعيًّا  أن  يعتبر  التزامه  التزاًما 
بتحقيق نتيجة5. 
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فإذا طّبقنا هذه  المعاير عى  التزام وكالة  السياحة بضان سامة  المسافرين،  فإننا  نعتقد  أن هذا  الالتزام  يتعّن 
اعتباره التزاًما بتحقيق نتيجة وسندنا في ذلك ما يلي:
(  أ  ) أنه وإْن كان الغالب ألا ّيتّم التعبر عن طبيعة هذا الالتزام بضان السامة بشكل صريح، إلا ّأنه من السائغ 
تماًما افتراض اّتجاه النية إلى اعتباره التزاًما بتحقيق نتيجة نّية العميل با شّك؛ لأّنه وإن كان حريًصا عى 
الحصول عى المتعة والترفيه، فإّن لديه حرًصا أكبر عى ضان سامته، ونّية الوكيل الذي لا يجوز له أن 
يتنّصل من التزامه المحّدد بضان سامة الُعماء؛ لأنه مهني محترف يملك من الخبرة ما يجعله يلتزم بضان 
سامة الُعماء الذين يتعاقد معهم. والواقع أن الالتزام بضان السامة يكون عديم الجدوى إذا لم ُينَظر 
إليه عى أنه التزام بتحقيق نتيجة. فالقول بأنه التزام ببذل عناية ُيَؤّدي إلى إِلزام الدائن (السائح) بإثبات 
خطأ المدين (الوكيل السياحي)، وهو ما يعني أن الالتزام لم يضف أيَّ جديد. فا جدوى من وجوده ما 
دام لم يحّقق الحاية المرجّوة منه، وهي إعفاء الدائن من عبء إثبات خطأ المدين1.
(ب) وإلى جانب ذلك فإن الوكيل السياحي، هو مدين محترف، والسائح المتعاقد معه شخص لا خبرة له في مجال 
البرامج السياحية وكيفّية تنفيذها؛ ولذلك فهو يضع ثقته في الوكيل السياحي، وينتظر منه أكثر ممّا ُينتظر 
من الشخص العادي، فهو ُينتظر منه عناية المهني الحريص، بعبارة أخرى فإن السائح يسّلم نفسه للوكيل 
السياحي، وُينتظر منه أن يضمن له سامته المطلقة.
(جـ) وثّمة اعتبار آخر يمكن التعويل عليه في تشديد التزام وكيل السياحي بضان السامة، واعتباره التزاًما 
بتحقيق  نتيجة،  يتمثل  في  أن  وكالات  السياحة  هي مشروعات  اقتصادية  عى  درجة  من  الأهمية،  تعلم 
أن نشاطها محفوف بالمخاطر؛ ولذلك غالًبا ما تلجأ إلى إبرام عقود تأمن لتغطية مسؤوليتها عّا ُيصيب 
عمائها من أضرار، فالوكيل السياحي لا يتحّمل العبء المالي للمسؤولية وإنا ينُقله - عن طريق عقد 
التأمن - إلى اُلمؤمِّ ن؛ لذلك يكون من السائغ تيسر حصول المرور عى التعويض، وذلك باعتبار التزام 
الوكيل بضان السامة التزاًما بتحقيق نتيجة يؤدي إلى إعفاء المرور من عبء إثبات الخطأ.
وبهذا الخصوص فإن المشرع الفرني جعل تأمن المسؤولية المهنية لوكاء السياحة إجبارًيا، حيث تنّص 
المادة b-II-81-112 L من تقنن السياحة عى أن من يتقدم للحصول عى ترخيص لوكالة سياحية يجب 
أن يقّدم تأمينًا يضمن النتائج المالية للمسؤولية المدنية المهنية2. فمنح الترخيص إًذا مشروط بأن ُيقّدم من 
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2  وفي نفـس المعنـى تنـص المـادة (4) مـن القانـون المغـربي 61-11 الخـاص بتنظيـم مهنـة وكيـل الأسـفار، عـى اشـتراط أن تثبـت الأشـخاص الاعتباريـة 
التـي تطلـب الحصـول عـى رخصـة وكيـل أسـفار مـن صنـف منظـم (مـوزع أسـفار) "توافرهـا عـى تأمـن عـن المسـؤولية المدنيـة يضمـن التعويـض 
عـن الأضرار التـي يمكـن أن تلحـق بزبائنهـا بمناسـبة مزاولتهـا لنشـاط وكيـل الأسـفار أو الإخـال بتنفيـذ الالتزامـات الناتجـة عـن العقـد".
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يطلبه ما يفيد إبرام عقد تأمن ُيغطي مسؤوليته المهنية. ولو خطا المشرع القطري هذه الخطوة، فإن ذلك 
سيقّدم ضانة فعالة لوكالات السياحة من مخاطر التعويضات التي يمكن أن يحكم بها القضاء، وهو ما 
يشجع المحاكم عى اعتبار التزامها بضان السامة التزاًما بتحقيق نتيجة، ويوّفر حماية كبرة للسائحن.
(  د  ) وأخـًرا فـإن الخـاف حـول طبيعـة العقـد الـذي يربـط وكالـة السـياحة بالعميـل لا يجـوز أن يكـون 
لـه تأثـر عـى طبيعـة التـزام الأولى بضـان سـامة الثـاني، حتـى لـو اعتـبر العقـد الـذي يربـط بـن 
الطرفـن عقـد وكال ـة، فـا يقـال إن الوكي ـل لا يلت ـزم إلا ّبب ـذل عناي ـة الرجـل المعت ـاد الم ـادة 327 
مـدني قطـري؛ لأن الوكالـة هنـا مـن نـوع خـاص، ينظـر فيهـا إلى طبيعـة عمـل الوكيـل السـياحي، 
كونـه مهنيًّ ـا متخّصًصـا، ينتظـر منـه السـائح أكثـر ممـا ينتظـره مـن غـره، فيجـب أن تكـون العنايـة 
المطلوب ـة من ـه هـي عناي ـة المهن ـي الحريـص، والت ـي تتحلـل إلى ضـان السـامة المطلقـة للسـائحن 
خـال مـدة تنفيـذ برنامـج الرحلـة السـياحية1.
خلاصة
نخلـص ممـا تقـّدم أنـه عـى الرغـم مـن اختـاف التنظيـم التشريعـي للعاقـة بـن وكاء السـياحة وبـن 
العمـاء في القانـون الفرنـي، يوجـد تنظيـم تفصيـلي لهـذه العاقـة عنـه في القانـون القطـري، حيـث تخضـع 
العاقـة للقواعـد العامـة في نظريـة العقـد، فإنـه يمكـن مـع ذلـك القـول بـأن وكالـة السـياحة عندمـا تقـوم 
بتسـويق البرامـج السـياحة التـي قامـت بتنظيمهـا، فإنهـا ترتبـط مـع العميـل الـذي يشـتري هـذا البرنامـج 
بعق ــد يس ــّمى (عق ــد الس ــياحة)، ُيلق ــي ع ــى عاتقه ــا التزاًم ــا بضــان س ــامة العمي ــل ط ــوال الف ــترة الت ــي 
يسـتغرقها تنفيـذ هـذا البرنامـج، وذلـك بغـض النظـر عـا إذا كانـت الوكالـة تقـوم بتنفيـذ البرنامـج بنفسـها، 
أو تعهـد بتنفيـذه - كليـا أو جزئًيـا - إلى غرهـا. هـذا الالتـزام بضـان السـامة محلـه تحقيـق نتيجـة، وهـو مـا 
ينعكـس بالـرورة عـى القواعـد التـي تحكـم مسـؤولية وكالـة السـياحة عنـد الأضرار التـي تلحـق بالعماء. 
وهـو مـا نقـوم بإيضاحـه مـن خـال دراسـتنا في المبحـث الثـاني.
المبحث الثاني: المسئولية الناشئة عن الإخلال بالالتزام بضمان السلامة 
إذا أخّلـت وكالـة السـياحة والسـفر بالتزامهـا بضـان سـامة العميـل فترتـب علــى ذلـك ضرر لحـق بهـذا 
الأخـر، فـإن ذلـك يثـر الحديـث عـن مسـؤولية وكالـة السـياحة عـن تعويـض مـا لحـق السـائح مـن ضرر.
ونظـًرا؛ لأن وكالـة السـياحة تسـتعن - في أغلـب الأحـوال - في تنفيـذ عقودهـا، خصوًصـا تلـك المتعلقـة 
بالرحـات الدوليـة، بمتعّهديـن محّليـن يتوّلـون تقديـم بعـض الأداءات إلى الُعمـاء، فـإن ذلـك يثـر السـؤال 
عـن طبيعـة مسـؤولية وكال ـة السـياحة، ومـا إذا كانـت مسـؤولية شـخصية أم مسـؤولية عـن فعـل غرهـا. 
1  انظـر: في نفـس المعنـى، جمـال عبـد الرحمـن محمـد عـلي، المرجـع السـابق، ص181، أشرف جابـر سـيد، عقـد السـياحة، دراسـة مقارنـة في القانونـن 
المـصري والفرنـي، دار النهضـة العربي ـة، القاهـرة، 1002، ص 68 ومـا بعدهـا.
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ومـن جهـة أخـرى، فـإن السـؤال ُيثـار عـن شروط قيـام مسـؤولية وكالـة السـياحة وسـوف نعالـج هذيـن 
الموضوعـن في مطلبـن عـى التـوالي.
المطلب الأّول: طبيعة المسؤولية - بين المسؤولية الشخصية والمسؤولية عن فعل الغير
ممّـا لا شـك فيـه أن وكالـة السـياحة تكـون مسـؤولة عـن الخطـأ العْقـدي الـذي يقـع منهـا في تنفيـذ التزامها 
بضــان ســامة الســائح، وتتحق ــق هــذه المســؤولية عندم ــا تق ــوم وكال ــة الســياحة بنفســها بتنفي ــذ البرنام ــج 
الـذي قامـت بإعـداده وبيعـه للعميـل، كـا يتحقـق أيًضـا في الأحـوال التـي تقـوم فيهـا الوكالـة بتنفيـذ جـزء 
مـن البرنامـج عـن طريـق تابعيهـا. وفي عبـارة واحـدة، فإنـه إذا قامـت وكالـة السـياحة بتنفيـذ برنامـج الرحلـة 
كلًي ـا أو جزئًي ـا فإنهـا تكـون مسـؤولة مسـؤولية شـخصية عـن الـرر الـذي يقـع للعميـل. فهـي المتعاقـد 
مـع السـائح والمسـؤول في مواجهتـه عـن أي ضرر يلحقـه أثنـاء تنفيـذ العقـد، ومـا ذلـك إلا تطبيـق لمـا تنـص 
عليـه المـادة 61-112 L مـن تقنـن السـياحة الفرنـي التـي تقـي بـأّن كل شـخص طبيعـي أو معنـوي يبـاشر 
العمليـات المنصـوص عليهـا في المـادة 1-112 L، وُيقصـد بذلـك تنظيـم وبيـع الرحـات والإقامـة، يكـون 
مسـؤوًلا بقـوة القانـون في مواجهـة المشـتري عـن التنفيـذ الجيـد لالتزامـات الناشـئة عـن العقـد... 1
وتطبيًق ـا لذلـك ُقـي ب ـأن وكال ـة السـياحة الت ـي نظمـت رحل ـة بحرّي ـة مسـتعينة ببحـار مسـؤول عـن 
المركـب، تكـون مسـؤولة عـن الـرر الـذي أصـاب أحـد السـائحن بعضـة مـن سـمكة كبـرة قـام بصيدهـا، 
وُوضعـت خطـأ عـى ظهـر المركـب مـع الـركاب، ولا يمكـن لوكالـة أن تتخلـص مـن المسـؤولية، إلا ّبإثبـات 
الس ــبب الأجنب ــي2، وبخصــوص رحل ــة نّظمته ــا إحــدى ال ــوكالات الس ــياحية، وتع ــّرض فيه ــا الس ــائحون 
لحـادث اختطـاف اسـتمّر أربـع سـاعات، قضـت محكمـة اسـتئناف باريـس بأنـه، رغـم النهايـة السـعيدة لهـذا 
الحـادث، لكـن ذلـك لا ينفـي تعـّرض المشـاركن في الرحلـة للقلـق الشـديد ظنًـا بأنهـم قـد أخـذوا رهائـن؛ 
ولذلـك فـإن وكالـة السـياحة تكـون قـد أخلـت بالتزامهـا بضـان السـامة، ممـا يوجـب إلزامهـا بالتعويـض3.
لكــن الغال ــب في الرحــات الدولي ــة - ك ــا ذكرن ــا آنًف ــا - أن تعه ــد الوكال ــة بتنفي ــذ برنام ــج الرحل ــة إلى 
مقـّدم خدمـة محـّلي، ينّفـذ البرنامـج كّلـه أو جـزًءا معّينًـا منـه. فـإذا تعـّرض العميـل لـرر أثنـاء تنفيـذ الرحلـة 
وأراد الحصـول عـى حقـه في التعويـض فإنـه يصطـدم بأكثـر مـن صعوبـة. فهـو: مـن جهـة لا يعـرف شـيًئا 
عـن مقّدمـي الخدمـات المحليـن الذيـن تعَهـد إليهـم وكالـة السـياحة بتنفيـذ البرنامـج السـياحي، ويزيـد مـن 
هـذه الصعوبـة عائـق اختـاف اللغـة، وربـا اختـاف نظـم التقـاضي، ومـن جهـة أخـرى فـإن السـائح قـد 
يصطـدم بعائـق اختـاف القواعـد القانونيـة المنّظمـة للمسـؤولية المدنيـة4.
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4  انظر: في عرض هذه الصعوبات، أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص 91.
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وتافًيـا لهـذه الصعوبـات، فقـد قـررت المـادة 61-112 L مـن تقنـن السـياحة الفرنـي مسـؤولية وكالـة 
السـياحة عـن التنفيـذ الجيـد لالتزامـات التـي رّتبهـا العقـد الـذي أبرمتـه مـع العميـل (عقد السـياحة)، سـواًء 
تـّم تنفيـذ هـذه الالتزامـات بمعرفتهـا أم بواسـطة متعّهـدي خدمـات آخريـن، ودون إخـال بحّقهـا في الرجوع 
عـى هـؤلاء المتعّهديـن1، وهـو مـا أثـار السـؤال عـن طبيعـة المسـؤولية التـي تثقـل وكالـة السـياحة بسـبب 
الـرر الـذي وقـع بفعـل أحـد مقدمـي الخدمـات المحليـن ل ـدى تنفي ـذه للبرنامـج ال ـذي باعت ـه الوكال ـة 
للعمي ــل، حي ــث يذه ــب البع ــض إلى اعتباره ــا مس ــؤولية عقدي ــة ع ــن فع ــل غ ــره، في حــن ي ــرى البع ــض 
الآخـر أنهـا مسـؤولية شـخصية لوكالـة السـياحة، وإن كنـا نميـل إلى ترجيـح الـرأي الأول.
أوًلا: المسؤولية العْقدية عن فعل الآخر
يـرى بعـض الفقـه أن الوكيـل السـياحي عندمـا يعهـد بتنفيـذ البرنامـج السـياحي كليًّـا أو جزئًيـا إلى بعـض 
مقّدمـي الخدمـات، فإنـه يكـون مسـؤوًلا عـن الأضرار التي تلحـق السـائح بفعل هؤلاء الأشـخاص مسـؤولية 
عقديـة عـن فعـل الغـر. فالوكيـل هو الـذي تعاقد مـع السـائح وكان يجـب أن يقـوم بتنفيـذ البرنامج السـياحي 
بنفسـه، فـإذا قـام بإدخـال آخريـن في دائـرة العقـد وعِهـد إليهـم بتنفيـذ كل أو بعـض التزاماتـه، فإنـه يجـب أن 
ُيسـَأل عـن أخطائهـم بموجـب قواعـد المسـؤولية العْقديـة عـن فعـل غرهـا، وتجـد هـذه المسـؤولية أساسـها 
في ن ــص الم ــادة 712 م ــن القان ــون الم ــدني الم ــصري، وُتقابله ــا الم ــادة 2/952 م ــن القان ــون الم ــدني القطــري، 
التـي تجي ـز للمديـن أن يشـترط عـدم مسـؤوليته عـن الغـش، أو الخطـأ الجسـيم الـذي يقـع مـن أشـخاص 
يسـتخدمهم في تنفيـذ التزامـه. فمعنـى جـواز الاتفـاق عـى اسـتبعاد المسـؤولية أنهـا بمفهـوم المخالفـة تكـون 
ثابتـة في حالـة عـدم الاتفـاق عـى اسـتبعادها2. وهـذه المسـؤولية تثقـل كاهـل الوكيـل السـياحي سـواء اعتبرنـا 
العقـد الـذي يربطـه بالعميـل عقـد مقاولـة3، أو عقـد وكالـة4.
ويضيـف هـؤلاء الـشراح أن بعـض أحـكام القضـاء الفرنـي، قـد أّكـدت مسـؤولية وكالـة السـياحة عقدّيـا عـن 
 tnatlusér snoitagilbo sed noitucéxe ennob al ed ruetehca’l ed dragé’l à tiord nielp ed elbasnopser tse « egayov ed ecnega’L 1
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2  انظـر: في نفـس المعنـى، جمـال عبـد الرحمـن محمـد عـلي، المرجـع السـابق، ص481 ومـا بعدهـا، أشرف جابـر سـيد، المرجـع السـابق، ص801 ومـا 
بعدهـا. وانظـر في الأخـذ بالمسـؤولية العقديـة عـن فعـل الآخـر في القانـون القطـري، جابـر محجـوب عـلي، النظريـة العامـة لالتـزام، الجـزء الأول، 
مصـادر الالتـزام في القانـون القطـري، مطبوعـات كليـة القانـون جامعـة قطـر، 6102، ص783 ومـا بعدهـا.
وانظر في الأخذ بهذه المسؤولية في القانون الفرني:
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3  وذلـك تطبيًقـا لنـص المـاّدة 107 مـن القانـون المـدني القطـري، التـي تنـّص عـى أنـه: "1-يجـوز للمقـاول أن َيـِكَل تنفيـذ العمـل في جملتـه أو جـزء منـه 
إلى مقـاول مـن الباطـن إذا لم يمنعـه مـن ذلـك شرط في العقـد، أو لم يكـن مـن شـأن طبيعـة العمـل أن تكـون شـخصية المقـاول محـّل اعتبـار. 2- ومـع 
ذلـك تبقـى التزامـات المقـاول الأصـلي قبـل رب العمـل قائمـة، ويكـون مسـؤوًلا ِقَبلـُه عـن أعـال المقـاول مـن الباطـن".
4  طبًقـا للـادة 827/1 مـدني قطـري، التـي تقـي بأنـه: " إذا أنـاب الوكيـل غـره في تنفيـذ الوكالـة دون أن يكـون مرّخًصـا لـه في ذلـك، كان مسـؤوًلا 
عـن عمـل النائـب، كـا لـو كان هـذا العمـل قـد صـدر منـه هـو، ويكـون الوكيـل ونائبـه في هـذه الحالـة متضامنـن في المسـؤولية ".
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فعـل مقدمـي الخدمـات الذيـن لجـأت إليهـم لتنفيـذ التزاماتهـا الناشـئة مـن عقـد السـياحة. حيـث ُقـي بـأن "وكالـة 
السـياحة المعروفـة باسـم liesnoc-egayoV تأخـذ عـى عاتقهـا، مبـاشرة، ذات مسـؤولية مقّدمـي الخدمـات الذيـن 
لجـأت إليهـم لتنفيـذ العقـد المـبرم بينهـا وبـن السـيدة (ل) والتـي يتعـّن تعويضهـا عـن فقـد حقائبهـا الـذي حـدث 
أثن ــاء عملي ــة النق ــل"1. ك ــا ُق ــي بمســؤولية وكال ــة الس ــياحة ع ــن إخــال الفندق ــي بالالت ــزام بضــان الســامة، 
ولذلـك تكـون الوكالـة مسـؤولة عـن إصابـة طفـل أثنـاء حفـل ليـلي أقامـه الفنـدق الـذي عهـد لـه الوكيل السـياحي 
بتنظيمـه2. وأخـًرا فـإن المسـؤولية العْقديـة عـن فعـل الآخر، تأّكـدت بصـدور القانـون رقـم 546 الصـادر في 31 
يولي ــو 2991، ال ــذي أّك ــد في الم ــادة 31 من ــه عــى أن كل شــخص طبيع ــي أو معن ــوي يب ــاشر عملي ــات بي ــع عق ــود 
البرامـج السـياحية، يكـون مسـؤوًلا بقـوة القانـون في مواجهـة المشـتري، عـن حسـن تنفيـذ الالتزامـات الناتجـة عـن 
العقـد، سـواًء قـام بتنفيذهـا بنفسـه، أم بواسـطة مقّدمـي الخدمـات دون إخـال بحقـه في الرجـوع عـى هـؤلاء3.
ثانًيا: المسؤولية الشخصيـة
ع ــى أن ال ــرأي الغال ــب في الفق ــه الفرن ــي في الوق ــت الراه ــن، يذه ــب إلى أن المس ــؤولية الموضوعي ــة 
الملقـاة عـى كاهـل وكالـة السـياحة والسـفر بمقتـى المـادة 61-112 L مـن تقنـن السـياحة، هـي مسـؤولية 
موضوعي ــة ش ــخصية ومس ــتقّلة.
أّمـا عـن كـون المسـؤولية موضوعيـة )evitcejbo étilibasnopser(؛ فذلـك لأن الالتـزام الملقـى عـى عاتـق - 
وكالـة السـياحة بضـان سـامة العميـل محّلـه تحقيـق نتيجـة، ولذلـك يكفـي أن يثبـت السـائح أن ضرًرا لحقـه 
أثنـاء تنفيـذ برنامـج الرحلـة لتقـوم مسـؤولية وكالـة السـياحة، دون حاجـة لإثبـات أن خطـأ مـا قـد وقـع منهـا4.
وأّم ــا عــن كونهــا مســؤولية عقدي ــة شــخصية وليســت مســؤولية عقدي ــة عــن فع ــل غره ــا5، رغــم أن - 
ال ــرر ق ــد وق ــع ح ــال تنفي ــذ العق ــد بواســطة شــخص غ ــر المتعاق ــد نفس ــه؛ فذل ــك لأن الم ــشرع أراد 
تكريـس المسـؤولية عـى رأس وكالـة السـياحة، دون أن يسـمح لهـا بـأن تتنّصـل منهـا، اسـتناًدا إلى وجـود 
سـبب أي ًـا كان يحـول دون قي ـام مسـؤولية المنّف ـذ6.
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3  انظر: أشرف جابر سيد، المرجع السابق، ص 211.
4  ولذلك فإن نص المادة 61-112 L يجعل الوكالة مسؤولة بقّوة القانون، في مواجهة المشتري عن التنفيذ الجيد لالتزاماتها الناشئة من العقد.
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6  كأن تكون القوانن المحلية لدولة المنّفذ لا تسمح بقيام مسئوليته إلا بإثبات الخطأ في جانبه، استناًدا إلى كونه ملتزما ببذل عناية فقط.
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وأّمــا عــن كونهــا مســؤولية مســتقّلة )emonotua étilibasnopser enu(؛ فذلــك لأنهــا لا ترتبــط - 
البّت ـة بمسـؤولية مقـّدم الخدمـة الـذي وقـع الـرر بفعلـه1، ولذلـك فـإن مسـؤولية وكالـة السـياحة تظـّل 
موضوعيـة لا تخضـع لإثبـات الخطـأ، ولـو كان مقـدم الخدمـة الـذي أحّلتـه محلهـا في التنفيـذ لا يلتـزم إلا ّببـذل 
عنايـة2، كـا أن وكالـة السـياحة تلتـزم بتعويـض مـا وقـع للسـائح مـن ضرر، حتـى لـو كان هـذا الـرر لا 
يجـب تعويضـه وفًقـا للقانـون المحـلي الـذي يخضـع لـه مقـّدم الخدمـة، أو كانـت قواعـد هـذا القانـون أقـل 
محابـاة للمـرور مـن قانونـه الوطنـي (القانـون الفرنـي). وزيـادة عـى ذلـك، فـإن مبلـغ التعويـض يقـّدر 
وفًقـا لقواعـد القانـون الفرنـي وليـس وفًقـا للقانـون المحـلي للدولـة التـي وقـع فيهـا الحـادث3.
ثالًثا: رأينا الخاص
ونحـن مـن جانبنـا نعتقـد أن مسـؤولية وكالـة السـياحة عـن الـرر الـذي يلحـق بالسـائح، هي مسـؤولية 
موضوعي ــة لا يحت ــاج قيامه ــا إلى إثب ــات الخطــأ، وهــي كذل ــك مســؤولية مســتقلة لا ترتب ــط بقي ــام المســؤولية 
الشـخصية لمـن عهـد إليـه وكيـل السـياحة بتنفيـذ التزاماتـه.
لكنن ــا نعتق ــد أن الوكي ــل الســياحي عندم ــا يعه ــد إلى غــره بتنفي ــذ التزامات ــه، فإن ــه يكــون مســؤوًلا عــن 
الـرر الـذي يحدثـه غـره مسـؤولية عقديـة عـن فعـل غـره. فالمديـن ُيسـأل عـن الخطـأ الـذي يرتكبـه الغـر 
كـا لـو كان صـادًرا منـه شـــخصًيا. فكـون أن التنفيـذ لم يحـدث بفعـل المديـن لا يغـر في شيء نظام المسـؤولية، 
فحـق المـرور في التعويـض ينشـأ مـن الإخـال بالالتـزام بـصرف النظـر عـن الشـخص الـذي ينسـب اليـه 
ه ــذا الإخــال، وعــبء الإثب ــات ال ــذي يق ــع عــى عات ــق المــرور يتوق ــف عــى طبيع ــة الالت ــزام: (الت ــزام 
ببـذل عنايـة يجـب إثبـات الخطـأ، والتـزام بتحقيـق نتيجـة يكفـي إثبـات عـدم تحّقـق النتيجـة المتعهـد بهـا)، 
وليـس عـى شـخص مـن قـام بتنفيـذه. وبذلـك يمكـن القـول إنـه عـى مسـتوى الواقعـة المنشـئة للمسـؤولية، 
فـإن المسـؤولية العْقديـة عـن فعـل غـره لا تقـّدم أي خصوصيـة مقارنـة بالمسـؤولية التـي تنشـأ عـن الفعـل 
الشـخصي للمديـن4. ولذلـك لا يمكـن - في نظرنـا - اسـتبعاد المسـؤولية عـن فعـل غـره بدعـوى الرغبـة في 
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ففـي هـذا الحكـم الأخـر أيـدت محكمـة النقـض وجـوب تعويـض السـائح عـّا لحقـه مـن ضرر أدبي وفًقـا للقانـون الفرنـي، رغـم أن قانـون الدولـة 
التـي وقـع بهـا الحـادث لا يوجـب تعويـض مثـل هـذا الـرر.
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 حي ــث اس ــتبعدت المحكم ــة تطبي ــق القان ــون التون ــي، وأخضع ــت مس ــؤولية وكال ــة الس ــياحة للقان ــون الفرن ــي، وع ــى وج ــه الخصــوص لل ــادة
61-112L من قانون السياحة التي تقرر المسؤولية الموضوعية.
 .veR ,issua .V ; .ss te 121 .p ,.tic .po ,elivic étilibasnopser al ed sepicnirp seL ,niadruoJ .P .V eélliatéd sulp eduté enu ruoP 4
.)0002 .von( iurtua’d tiaf ud étilibasnopser al à ércasnoc laicéps orémuN ,russA te .viC .pseR
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر 95
تكريـس المسـؤولية عـى رأس وكالـة السـياحة، والحيلولـة دون تنصلهـا مـن المسـؤولية، اسـتناًدا إلى وجـود 
سـبب يحـول دون قيـام مسـؤولية غرهـا المكلـف بالتنفيـذ؛ لأن المسـؤولية العْقديـة عـن فعـل غرهـا تـؤّدي إلى 
ذات النتائـج التـي تـؤّدي إليهـا المسـؤولية الشـخصية1.
ع ــى أن ــه ُياح ــظ أن مس ــؤولية وكال ــة الس ــياحة ع ــن ال ــرر ال ــذي لح ــق الس ــائح، اس ــتناًدا إلى العق ــد 
الـذي يربـط بينهـا، لا تحـول دون رجـوع السـائح عـى مقـدم الخدمـة بمقتـى قواعـد المسـؤولية الموضوعيـة 
المنصــوص عليه ــا في الم ــادة 61-112 L م ــن تقن ــن الس ــياحة، والت ــي لا يرتب ــط تطبيقه ــا بوج ــود عق ــد ب ــن 
الم ــرور والمس ــؤول، فه ــي مس ــؤولية قانوني ــة )elagél étilibasnopser( أو مهني ــة )ellennoiseforp( 
تطبـق عـى المتعاقـد وغـر المتعاقـد.
وهــذا  مــا  قّررتــه  محكمــة  النقــض  الفرنســـية  في  حكــم  أصـــدرته  في  9  ديســـمبر  5102 2، 
 وتتعلــق  الوقائـــع  بشــخص  اشـــترى  مــن  وكالــة  سـياحـــية  عقــد  خدمــات  سياحـــية  جزافيــة
 )eriatiafrof euqitsiruot tartnoc nu( - يشـمل مـن بـن الأداءات التـي تقـدم للسـائح - نزهـة بحرية 
في مركـب قـام بتنفيذهـا منظـم رحـات بحريـة (etsiréisiorc nu)، وقـد ألزمـت محكمـة الاسـتئناف كًا 
مـن وكال ـة السـياحة ومنظـم الرحلـة البحري ـة بتعويـض الـرر الـذي لحـق السـائح جـراء سـقوطه أثن ـاء 
النزه ــة البحري ــة، اس ــتناًدا إلى ن ــص الم ــادة 61-112 L م ــن تقن ــن الس ــياحة. وفي طعن ــه بالنق ــض ع ــى ه ــذا 
الحكـم اسـتند منظـم الرحلـة - إلى جانـب أوجـه أخـرى للطعـن - إلى عـدم خضوعـه للمسـؤولية الموضوعيـة 
المنصـوص عليهـا في المـادة 61-112 L، نظـًرا لعـدم وجـود عقـد يربـط بينـه وبـن المـرور. لكـن محكمـة 
النقـض رفضـت الطعـن، عـى أسـاس أن تطبيـق المسـؤولية الموضوعيـة لا يخضـع لوجـود عاقـة عقديـة بـن 
منظـم الرحلـة والمـرور3. 
المطلب الثانــي: شروط قيام المسؤولية
نظـًرا لكـون وكالـة السـياحة ترتبـط بالعميـل برابطـة عقديـة، فـإن قيـام مسـؤوليتها يفـترض مـن ناحيـة أن 
يكـون العقـد الـذي يربطهـا بالعميـل عقـًدا صحيًحـا، ومـن ناحيـة أخـرى أن يكـون الـرر قـد لحـق العميـل 
بسـبب الإخـال بالالتـزام التعاقدي. 
1  فالمـرور سـرفع دعـواه عـى وكالـة السـياحة المسـئولة عـن فعـل مقّدمـي الخدمـات، ولا يمكـن للوكالـة - كـا سـنرى - أن تتخلـص مـن المسـؤولية 
إلا بإثبـات السـبب الأجنبـي الـذي لا ُيعـّد فعـل الآخـر الـذي عهـدت لـه بالتنفيـذ صـورة لـه.
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وه ــو م ــا ن ــراه منطقًي ــا؛ لأن ن ــص الم ــادة 61-112 L. يق ــي بتطبي ــق المســؤولية الموضوعي ــة ع ــى "كل شــخص طبيع ــي أو معن ــوي يب ــاشر عملي ــات 
تنظيـم الرحـات والإقامـة". فالمـشرع ربـط المسـؤولية بالقيـام بأعـال معينـة، ولم يربطهـا بطبيعـة العاقـة التـي تربـط بـن القائـم بهـذه الأعـال وبـن 
المـرور.
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وقـد سـبق أن ذكرنـا أن وكالـة السـياحة تلتـزم، فيـا يتعلـق بضـان سـامة السـائح، بتحقيـق نتيجـة. وهي 
لذلـك مسـؤولة بقـوة القانـون عـن التنفيـذ الجيـد لالتزامـات التـي يرّتبهـا عقـد السـياحة 61-112 L مـن 
قانـون السـياحة الفرنـي.
وعــى ذل ــك فإن ــه يكف ــي لقي ــام مســؤولية وكال ــة الســياحة أن يلحــق بالعمي ــل ضرر خــال ف ــترة تنفي ــذ 
العق ــد؛ أي أثن ــاء الرحل ــة أو خــال الإقام ــة. ولا يل ـزم أن يثب ــت العمي ـل أن هــذا الـرر هـو نتيجــة خطــأ 
ارتكبـه الوكيـل السـياحي، أو أحـد الأشـخاص الذيـن أحّلهـم محّل ـه في تنفيـذ برنامـج الرحلـة، بـل يكفـي 
إثب ــات ال ــرر ال ــذي لحق ــه، وعاق ــة الســببية بين ــه وب ــن الرحل ــة أو الإقام ــة1؛ ولذل ــك ُق ــي ب ــأن شرك ــة 
السـياحة تكـون مسـؤولة عـن الـرر الـذي لحـق السـائح جـراء سـقوطه عـى سـلم الفنـدق الـذي يقيـم 
فيـه بسـب تنظيفـه بالمـاء دون أي إشـارة تحذيـر للُعمـاء2. كـا ُقـي بمسـؤولية وكالـة السـياحة عـن التسـمم 
الغذائـي الـذي أصـاب سـائحة أثنـاء رحلـة بحريـة، طالمـا أن الوكالـة لم تقـدم الدليـل عـى أن هـذا التسـمم 
قـد حصـل قبـل بـدء الرحلـة، أو أثنـاء القيـام بنزهـة لا يشـملها العقـد3.
وُياحـظ أن الإثبـات الـذي ُيكّلـف بـه العميـل ينصـب عـى وقائـع ماديـة، ولذلـك فإنـه يمكـن أن يتـم 
بكاف ــة الطــرق. ك ــا ُياحــظ أن الإثب ــات لا يث ــر صعوب ــة عندم ــا يق ــع ال ــرر أثن ــاء الرحل ــة أو الإقام ــة، إذ 
ُيفـترض في هـذه الحالـة وجـود عاقـة سـببية بينـه وبـن تنفيـذ العقـد4. لكـن الإثبـات يثـر صعوبـة في الحالـة 
التـي يظهـر فيهـا الـرر لاحًقـا عـى تنفيـذ العقـد، فقـد يتعـذر عـى المـرور في هـذه الحالـة أن ُيبرهـن عـى 
وجـود عاقـة بـن الـرر وبـن تنفيـذ العقـد. وقـد طرحـت هـذه المشـكلة في قضيـة تتعلـق بطفـل أصيـب 
بالتهـاب ميكـروبي مـن الغـذاء ظهـرت أعراضـه بعـد انتهـاء تنفيـذ العقـد السـياحي. ولم يتمكـن الوالـدان 
مـن الحصـول عـى التعويـض بسـبب عجزهمـا عـن إثبـات العاقـة بـن المـرض والإقامـة في الفنـدق، هـذا 
الإثب ــات كان م ــن الممك ــن إقامت ــه ع ــن طري ــق تحلي ــل طب ــي يت ــم إجــراؤه أثن ــاء الإقام ــة، لك ــن الوالدي ــن لم 
يفعا ذلـك5. 
أم ــا ع ــن الفع ــل الض ــار ال ــذي يث ــر المس ــؤولية، فه ــو يّتخ ــذ ص ــوًرا متع ــددة، فق ــد يك ــون مرًض ــا6، 
أو ســقوًطا7، أو الإصابــة بــرر نتيجــة اســتعال جهــاز في حالــة رديئــة8.
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ياحـظ أيًضـا أن المسـؤولية الموضوعي ـة لوكال ـة السـياحة تفـترض أن الـرر قـد وقـع بمناسـبة نشـاط 
أشـارت إليـه أوراق الدعايـة الصـادرة مـن وكالـة السـياحة، وتـم تنفيـذه في المـكان بواسـطة الممثـل المحـلي 
للوكالـة1. أمـا إذا وقـع الـرر بمناسـبة أداء إضـافي )eriatnemélppus noitatserp enu( لم يـرد النـص 
عليـه في العقـد الأصـلي فإنـه يتعـن البحـث عـا إذا كان هـذا الأداء يمكـن إلحاقـه بالعقـد أم لا. ففـي الحالـة 
الأولى تكــون وكال ــة الســياحة مســؤولة عــن ال ــرر ال ــذي يحــدث أثن ــاء تنفي ــذ الأداء؛ ولذل ــك ُق ــي ب ــأن 
الوكالـة السـياحية لا يمكنهـا الادعـاء بـأن النزهـة التـي وقـع أثناءهـا الـرر لا تتصـل بالعقـد عـى حـن أنـه 
تمـت الإشـارة إلى هـذه النزهـة في ورقـة دعائيـة تحمـل عنـوان الوكالـة وشـعارها2، والـشيء ذاتـه يجـب قولـه 
بالنسـبة لأداء معـّن قـام المنفـذ المحـلي بإحالـه محـل أداء آخـر منصـوص عليـه في العقـد3. وعـى العكـس مـن 
ذلـك فـإن النزهـة التـي تـّم طرحهـا والتسـجيل فيهـا أثنـاء توقـف السـفينة خـال رحلـة بحريـة، والتـي تـّم 
سـداد مقابلهـا منفصـًا عنـد الأداءات الأصليـة، ُتعـدُّ موضوًعـا لعقـد منفصـل، ولا تدخـل في نطـاق تطبيـق 
المسـؤولية الموضوعيـة المنصـوص عليهـا في قانـون 31 يونيـو 29914. ونفـس الحـل ينطبـق بالنسـبة لـأداء 
الـذي لم يـرد بـه نـص في العقـد، والـذي كانـت لـه صفـة اختياريـة، وتـّم سـداده مقابلـه بواسـطة المسـافرين 
إلى شـخص مـن غرهـم في وقـت لاحـق عـى إبـرام العقـد5.
وق ــد أك ــدت محكم ــة النق ــض التفرق ــة ب ــن الأداءات التكميلي ــة الت ــي يمك ــن إلحاقه ــا بالعق ــد، وتخضــع 
للمسـؤولية الموضوعيـة، وتلـك التـي لا يمكـن إلحاقهـا بـه فتخـرج مـن نطـاق هـذه المسـؤولية، في حكمـن 
أصدرته ــا في س ــنة 5102.
يتعل ــق الحكــم الأول6 بزوجــن قام ــا ب ــشراء عق ــد خدم ــات ســياحية جزافي ــة موضوعــه جول ــة في دول ــة 
المغ ــرب. وفي م ــكان التنفي ــذ اخت ــار الزوج ــان أداًء إضافًي ــا يتمث ــل في القي ــام بنزه ــة ع ــى مت ــن س ــيارة دف ــع 
رباعـي، حيـث تعرضـا لحـادث مـروري، وقـد رفـع الزوجـان دعـوى تعويـض عـى وكالـة السـياحة التـي 
ابتاع ــا منه ــا العق ــد، مس ــتنَدين إلى أن ه ــذه النزه ــة يجــب إلحاقه ــا بالعق ــد؛ لأن ــه ق ــد ورد ذكره ــا في مطوي ــة 
الدعايـة الخاصـة بالوكالـة، وكان لهـا دور في زيـادة الإقبـال عـى العقـد. لكـن محكمـة النقـض أّيـدت حكـم 
الاس ــتئناف في رف ــض دع ــوى التعوي ــض اس ــتناًدا إلى أن الأداء (مح ــل المنازع ــة) كان اختيارًي ــا، ولا تش ــمله 
الفاتـورة الصـادرة مـن وكالـة السـياحة، وأن هـذا الأداء تـم تسـجيله في المغـرب، وسـّدد عنـه مقابـل إضـافي 
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بالعملـة المحليـة. فهـذا الأداء إًذا مسـتقل عـن العقـد، ولا يثـر مسـؤولية وكالـة السـياحة وفًقـا لنـص المـادة 
71-112 L م ــن تقن ــن الســياحة1.
أمـا الحكـم الثـاني2 فيتعلـق بزوجـن قامـا بـشراء عقـد رحلـة إلى مـصر، حيـث تعرضـا بدورهمـا لحـادث 
س ــر أثن ــاء نزه ــة بالس ــيارة في مدين ــة الإس ــكندرية. وق ــد دفع ــت وكال ــة الس ــياحة دع ــوى التعوي ــض الت ــي 
أقامهـا الزوجـان، بالاسـتناد إلى عـدم شـمول العقـد للنزهـة التـي حصـل الحـادث خالهـا؛ لأن هـذه النزهـة 
تـم اقتراحهـا بشـكل اختي ـاري في مـكان تنفي ـذ العقـد، وسـّدد مقابلهـا منفصـًا، ولشـخص مـن غرهمـا. 
لكـن محكمـة النقـض أيـدت قضـاة الاسـتئناف فيـا ذهبـوا إليـه مـن تقريـر مسـؤولية وكالـة السـياحة، اسـتناًدا 
إلى أنـه "وفًقـا لمـا جـاء في مطويـة الدعايـة التـي يحيـل إليهـا العقـد، فـإن وكالـة السـياحة تعهـدت بـأن تقـدم في 
اليـوم الثـاني للرحلـة، حسـب اختيـار العميـل: إمـا يوًمـا حـرًّ ا في القاهـرة، وإمـا نزهـة في الإسـكندرية. هـذه 
الأداءات سـاهمت في اجتـذاب السـائحن، كـا أن طريقـة سـداد مقابلهـا كانـت محـّددة عقدّيـا وتـم تنفيذهـا 
بواسـطة مندوبهـا المحـلي شـأن كل أنشـطة الإقامـة"3. 
فالواضـح أن الفـرق بـن الحالتـن يكمـن في أن الأداء: في الحكـم الأول كان اختياريًّ ـا ولم ُيـشر إليـه العقـد، 
وســدد مقابل ــه في الم ــكان نفســه لشــخص أجنب ــي ع ــن الوكال ــة؛ ولذل ــك لا يمك ــن إلحاق ــه بالعق ــد، أم ــا في 
الحكـم الثـاني فـإن العقـد تضمـن إشـارة إلى الأداء الإضـافي كـا حـدد كيفيـة سـداد مقابلـه، كـا أن تنفيـذه تـم 
- شـأن كل الأداءات - بواسـطة منـدوب الوكالـة المحـلي؛ ولذلـك فقـد تـم إلحاقـه بالعقـد وتقريـر مسـؤولية 
وكالـة السـياحة عنـد الـرر الـذي وقـع أثنـاء تنفيـذه4. 
يبق ــى م ــع ذل ــك أن نق ــرر أن اس ــتخاص العن ــاصر الت ــي يمك ــن م ــن خاله ــا إلح ــاق الأداء الإض ــافي، 
أو التكمي ــلي بالعق ــد ه ــو مس ــألة واق ــع متروك ــة للس ــلطة التقديري ــة لقض ــاة الموض ــوع.
 وأخــًرا فإنــه يتعــن ماحظــة أن المســتفيد مــن المســؤولية الموضوعيــة المؤسســة عــى نــص المــادة
 61-112 L مـن تقنـن السـياحة، هـو فقـط مشـتري الرحلـة الدائـن بالالتـزام بضـان السـامة في مواجهـة 
وكال ــة الســياحة. فه ــذه المســؤولية لا يتمســك به ــا إلا الســائح المتعاق ــد نفســه، أو المســتحقون عن ــه، عندم ــا 
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وانظـر: في انتقـاد توجـه محكمـة النقـض، نظـًرا لعـدم وضـوح المعيـار الـذي اسـتندت إليـه في إلحـاق، أو عـدم إلحـاق الأداء بالعقـد، حيـث كان الأداء في 
الحالتـن اختباريًّ ـا وتـم دفـع مقابلـه في نفـس مـكان الرحلـة.
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يرفعـون الدعـوى باسـمه )elarosseccus noitca’l(. أمـا إذا رفـع هـؤلاء المسـتحقون الدعـوى باسـمهم 
الشــخصي للمطالب ــة بتعوي ــض م ــا أصابهــم م ــن ضرر مرت ــّد )tehcocir rap egammod(، ف ــا يمكنه ــم 
التمسـك بالمسـؤولية الموضوعي ـة اسـتناًدا إلى النـص المذكـور، ويكـون الطريـق الوحي ـد المت ـاح أمامهـم هـو 
دعـوى المسـؤولية التقصريـة المبنيـة عـى الخطـأ واجـب الإثبـات.
هـذا مـا قررته محكمـة النقض الفرنسـية في حكم أصدرتـه في 82 سـبتمبر 6102 1، وتتعلق الوقائع بشـخص 
اشـترى مـن وكالـة سـياحة عقـد خدمـات سـياحية شـامل، وفي إطـار البرنامـج كانـت هنالـك رحلـة لرؤيـة 
فوهـة بـركان عـى ارتفـاع 7985 مـتر، لم يتحملهـا أحـد السـائحن فتـوفي نتيجـة ارتشـاح بالرئتـن. فرفعـت 
 أرملـة اُلمتـوفى وبناتـه دعـوى للمطالبـة بالتعويـض، عـا أصابهـم مـن ضرر شـخصي اسـتناًدا إلى نـص المـادة
 61-112 L الـذي يقـرر المسـؤولية الموضوعيـة لوكالـة السـياحة. لكـن محكمـة الاسـتئناف رفضـت مـا ذهـب 
إليـه اُلمّدعـون مـن تأسـيس الدعـوى عـى نـص المـادة 61-112 L مـن تقنـن السـياحة2، وأّيدتها محكمـة النقض 
اسـتناًدا إلى أن المـادة المذكـورة تقيـم مسـؤولية موضوعيـة لصالـح مشـتري الرحلـة فقـط، عـى وجـه لا يمكـن 
معـه للمسـتحقن عـن هـذا الأخـر مطالب ـة وكال ـة السـياحة بالتعويـض عـا أصابهـم مـن ضرر شـخصي، 
إلا عـى أسـاس المسـؤولية التقصريـة الناشـئة عـن الاخـال بالتـزام عقـدي، والتـي تتطلـب إقامـة الدليـل 
عـى خطـأ وكالـة السـياحة3؛ لأنهـم ُيعتـبرون مـن الغـر بالنسـبة للعقـد الـذي يربـط الوكالـة بالمشـتري. وهـو 
مـا يعنـي أن محكمـة النقـض قـد التزمـت في هـذا الحكـم مـا تنـص عليـه المـادة 61-112 L مـن تقنـن السـياحة 
التـي تقـي بـأن وكالـة السـياحة مسـؤولة "بقـوة القانـون في مواجهـة المشـتري عـن حسـن تنفيـذ الالتزامـات 
التـي يرتبهـا العقـد..."، وهـي في ذات الوقـت ترفـض مـّد نطـاق هـذه المسـؤولية إلى المسـتحقن عـن المشـتري 
 في حالـة وفاتـه، سـواء بشـكل مبـاشر أم باللجـوء إلى فكـرة الاشـتراط الضمنـي لمصلحـة الغـر4، أم باعتبـار 
 tartnoC .J .A : hcepleD eton ,01 .p ,191 °n ,6102 T .J ,ezèihcaL .C eton ,143 .p ,7102 .DR ,6102 .tpeS 82 ,.viC erè1 .ssaC 1
.ebbaL-enrogaD .Y eton ,14 .p ,7102
2  حيـث رأت محكمـة الاسـتئناف أن الأسـاس الصحيـح للدعـوى، هـو الإخـال بالالتـزام بالنصـح )liesnoc ed noitagilbo’l(، ومـا نشـأ عنـه مـن 
تفويـت في فرصـة بقـاء الـزوج (بالنسـبة لأرملـة) والأب (بالنسـبة للبنـات) عـى قيـد الحيـاة.
.eéticérp eton as snad ezèihcaL .C rap étic ,5102 .véf 21 ,ecnevorP-ne-xiA .A.C
 elagél étilibasnopser enu eruatsni emsiruot ed edoc ud 11-112 L elcitra’l euq - noitassac ed ruoc al tid - udnettA « 3
 ertnoc riga tnevuep en ic-iulec ed tiord tnaya sel euq etros ed ,egayov ed ruetehca’l ed tfiorp lues ua tiord nielp ed
 nu à evitucésnoc elleutciléd étilibasnopser al ed tnemednof el rus euq ,lennosrep ecidujérp ruel ruop ,segayov ed ecnega’l
 .» etsigayov ud etuaf enu’d evuerp al tnaegixe ,leutcartnoc tnemeuqnam
4  وفك ــرة الاش ــتراط الضمن ــي لمصلح ــة الغ ــر )iurtua ruop eticat noitalupits al( كان ــت مس ــتعملة م ــن جان ــب القض ــاء الفرن ــي ع ــى وج ــه 
الخصـوص في مجـال عقـد النقـل بهـدف السـاح لأقـارب المسـافر الـذي تـوفي أثنـاء تنفيـذ عقـد النقـل، بالاسـتفادة مـن الالتـزام بضـان السـامة 
الـذي محلـه تحقيـق نتيجـة في رجوعهـم عـى الناقـل للمطالبـة بالتعويـض، عـا أصابهـم مـن ضرر شـخصي جـراء وفاتـه. لكـن هـذا القضـاء لم يعـد 
مأخـوًذا بـه الآن، بعـد أن أصبحـت النصـوص الخاصـة المنظمـة لمسـؤولية الناقـل الجـوي (المـادة 64 مـن اتفاقيـة وارسـو، والمـادة 92 مـن اتفاقيـة 
مونتريـال) والناقـل البحـري (المـادة 7-1245 L مـن تقنـن النقـل الفرنـي) تنظـم بطريقـة واحـدة تعويـض الـرر المبـاشر والـرر المرتـّد، لكـن 
الماحـظ أن محكمـة النقـض الفرنسـية رفضـت غـر مـرة تطبيـق فكـرة الاشـتراط الضمنـي لمصلحـة الغـر في مجـال مسـؤولية وكالات السـياحة تجـاه 
أقـارب السـائح المتـوفى. 
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مجـرد الإخـال بالالتـزام العْقـدي بضـان السـامة بمثابـة خطـأ تقصـري يجيـز لغـره (المـرور) الاسـتناد 
إليـه للمطالبـة بالتعويـض عـا أصابـه مـن ضرر شـخصي1. 
المبحث الثالث: كيفّية دفع المسؤولية
في عجالــة نــوّد الإشــارة إلى أن المســؤولية الموضوعيــة لوكالة الســياحة تغطــي كل أوجه الــرر الذي 
يمكن أن يصيب الســائح، يســتوي في ذلــك الــرر الجســاني )euqisyhp ecidujérp el(، والرر المالي
)leiretam ecidujérp el( الذي يتمثل في نفقات تكّبدها السائح لعاج إصابة أّلمت به أثناء الرحلة2، وكذلك 
الرر الأدبي الذي شعر به السائح بسبب إقامته في فندق غر المتفق عليه3، أو الناتج عن الحرمان من نزهة في منطقة 
بعيدة من المرجح أن السائح لن تتسنى الفرصة لزيارتها مرة أخرى4، أو الشعور بالإحباط والمرارة الناتج عن ضياع 
رحلة دعا إليها السائح أقاربه لحضور حفل خطوبته5. 
فـإذا رجعنـا إلى أسـباب دفـع المسـؤولية، فإنـه يمكـن القـول إن وكالـة السـياحة يمكنهـا أن تتخلـص مـن 
الالتـزام بالتعويـض كليـة، أو َتحُ ـدُّ منـه بالاسـتناد إلى مجموعـة مـن الأسـباب التـي ُيعـد بعضهـا أسـباًبا للإعفاء 
مقـررة بنـص القانـون، في حـن ُيسـتقى البعـض الآخـر مـن اجتهـاد الفقـه والقضـاء. وهـو مـا نقـوم ببيانـه في 
مطلبـن عـى التـوالي:
المطلب الأول: أسباب الإعفــــــاء من المسؤولية المقّررة بنصوص خاصة
نّصـت المـادة 61-112 L مـن تقنـن السـياحة الفرنـي عـى ثاثـة أسـباب لدفـع المسـؤولية هـي: فعـل 
المشـتري، وفعـل غـر المشـتري، والقـّوة القاهـرة، وسـنعالج هـذه الأسـباب الثاثـة تباًعـا:
1  هـذا التشـبيه قـرره حكـم الجمعيـة العموميـة لمحكمـة النقـض الفرنسـية، الـذي قـى بـأن الآخـر عـن العقـد يمكـن أن يؤسـس دعـواه بالمسـؤولية 
التقصريـة عـى الإخـال بالتـزام عقـدي، طالمـا أن هـذا الإخـال كان سـبًبا للـرر الـذي لحقـه. 
,ozzoiraG .A .cnoc ,eissA .M .ppar te eton ,6002 .céd re1 CCLB ,9 °n ,.nélP ,.ssA .viC .lluB ,6002 .tco 40 .nélP .ssA .ssaC 
etuaf al ed étivitaleR ,ehcaccaB .M ; niadruoJ .P .sbo ,7982 ,sèzoR .L .sbo ,7281 ,7002 ,yeniV .G eton ,5282 ,6002 .D 
.4541 .p ,6102 .D ,sreit sed dragé’l à seitrap sed étilibasnopser te elleutcartnoc
ولكـن يبـدو أن الطابـع الاسـتثنائي للنـص الخـاص بمسـؤولية وكالات السـياحة، ومـا يتضمنـه مـن خـروج عـى القواعـد العامـة هـو مـا يـبرر مـا 
ذهبـت إليـه محكمـة النقـض مـن قـصر نطاقـه عـى المشـتري وحـده. 
.loc e1 ,343 .p ,eéticérp eton ,ezèihcaL .C ,snes emêm el snad .V 
2  وقد يتمثل الرر المادي في عدم كفاية الخدمة، أو الطعام الذي يقدم للسائح في الفندق الذي تّم إنزاله فيه.
.yroG .C .sbo ,.pse è2 ,1423 ,7002 .laP .zaG ,6002 .vnaj 5 ,zteM A.C.V
أو الرر الناتج عن إلغاء الرحلة بعد أن تكبد السائح نفقات في الإعداد لها.
.yroG ,sbo ,73 .p ,6002 .rva 4 ,.laP .zaG ,5002 .rva 52 ,snaélrO .A.C
ياحـظ مـع ذلـك أنـه بالنسـبة للـرر المتمثـل في فقـد، أو تلـف حقائـب السـائح، أو تأخـر وصولهـا، فـإن التعويـض عنـه يتـّم وفقـا لِقيـم جزافيـة 
تحددهـا المعاهـدات الدوليـة، وهـي معاهـدة وارسـو لسـنة 9691، والتـي حّلـت محلهـا معاهـدة مونتريـال التـي دخلـت حّيـز التنفيـذ اعتبـاًرا مـن 82 
يونيـو 4002.
.86°n ,éticérp ,segayov ed ecnegA ,ebbaL-enrogaD .Y .V
.41 .p ,48 °n ,7002 .vnaj ,tiord te emsiruoT  ,6002 .tpes 82 ,siraP .A.C 3
.hcepleD eton ,21.p ,131/1102 ,.T.J  ,1102 .vnaj 4 ,yrébmahC 4
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الفرع الأول: فعل المشتري (ruetehca’l ed tiaf el)
وفًقـا لنـص الفقـرة 61 مـن المـادة 112L فـإن وكالـة السـياحة يمكنهـا أن - تتخّلـص كلًيـا أو جزئيًّـا - مـن 
المســؤولية، وذل ــك بإقام ــة الدلي ــل عــى أن ع ــدم تنفي ــذ التزامه ــا بضــان الســامة، أو تنفي ــذه تنفي ــًذا معيًب ــا 
إّن ـا يرجـع إلى فعـل المشـتري، وُيقصـد بذلـك السـائح ال ـذي تعاقـد مـع الوكال ـة، فاشـترى منهـا برنامـج 
الرحلـة والإقامـة الـذي يطلـق عليـه "euqitsiruot tiafrof el". لكـن القضـاء يشـترط لتقريـر الإعفـاء أن 
يتضمـن هـذا الفعـل العنـاصر المكّونـة للخطـأ1. وتطبيًقـا لذلـك فإنـه بصـدد حـادث مـروري حكـم القضـاء 
بإعفـاء وكالـة السـياحة مـن المسـؤولية؛ نظـًرا لأن الحـادث يرجـع إلى عـدم حـرص العميـل الـذي كان يقـود 
السـيارة2، ولكـن في حكـم آخـر رفـض القضـاء إعفـاء الوكالـة مـن المسـؤولية؛ نظـًرا لأن الـرر قـد نشـأ 
عــن عــدم خــبرة العمي ــل الســائق؛ أي عــن فع ــل لا يمث ــل خط ــأ3، ه ــذا الخطــأ يجــب أن يكــون واضًح ــا4، 
وأن ُيقـام الدليـل عليـه بواسـطة وكالـة السـياحة والسـفر، وفًقـا لمـا تنـص عليـه المـادة 61-112 L مـن تقنـن 
السـياحة.
لكـن هـل ُيشـترط في خطـأ المشـتري، لكـي ُيعِفـَي وكالـة السـياحة مـن المسـؤولية، أن يتوافـر فيـه صفـات 
القـوة القاهـرة مـن عـدم إمـكان التوّقـع وعـدم اسـتطاعة الدفـع؟ في إطـار عقـد النقـل أجـاب القضـاء عـن 
هـذا السـؤال بالإيجـاب5. ومـع ذلـك فنحـن نـرى عـدم اشـتراط أن يكـون خطـأ السـائح الـذي ُيعفـي وكالـة 
السـياحة مـن المسـؤولية مسـتجمًعا لعنـاصر القـوة القاهـرة، فمثـل هـذا الـشرط لا يمكـن اسـتنتاجه مـن نـص 
المـادة 61-112 L مـن تقنـن السـياحة.
وتتعـّدد الأخطـاء التـي يمكـن أن تصـدر مـن العميـل، وتـؤّدي إلى إعفـاء الوكالـة مـن المسـؤولية، نذكـر 
منهـا عـى سـبيل المثـال: خطـا المـرور الـذي ُجـرح أثنـاء ممارسـة رياضـة التزّلـج بسـبب عـدم سـيطرته عـى 
جهـاز التزّلـج (المـزلاج) الـذي يسـتخدمه6، وخطـأ المتزلـج الـذي لم يحـترم تعليـات المرشـد بتجنـب التزلـج 
عـى نقطـة معّينـة، ممـا أدى إلى وفاتـه نتيجـة انهيـار الجليـد في هـذه النقطـة أثنـاء مـروره عليهـا7. وعـى العكس 
مـن ذلـك لا يمكـن أن ينسـب خطـأ إلى السـائح الـذي جـرح أثنـاء الغطـس والـذي لم يتلـق أي توجيـه بعـدم 
الغطـس بسـبب عـدم انتظـام عمـق البحـر8.
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ولكـن ُياحـظ أن خطـأ المشـتري لا يـؤدي إلى إعفـاء الوكيـل السـياحي مـن المسـؤولية، إلا إذا كان يمثـل 
السـبب الوحيـد، أو أحـد الأسـباب التـي أدت إلى وقـوع الـرر. وإثبـات هـذه السـببية ُيعـّد شرًطـا أساسـًيا 
لإعفـاء وكالـة السـياحة مـن المسـؤولية كلًيـا أو جزئّيـًـا. ولذلـك قـى بعـدم مسـؤولية وكالـة السـياحة عـن 
غـرق طفـل في المسـبح نتيجـة إهمـال الوالديـن في الرقابـة، رغـم وجـود تحذيـر عنـد مدخـل المسـبح مكتـوب 
باللغتـن الفرنسـية والإنجليزيـة، يؤكـد عـدم وجـود مراقبـي سـباحة، وأن الأطفـال يتعـن أن يبـاشروا العـوم 
تحـت رقابـة الوالديـن1، وعـى النقيـض مـن ذلـك قـى بمسـؤولية وكالـة السـياحة عـن الـرر كامـًا عندما 
عجـزت عـن تقديـم، الدليـل عـى أن إهمـال الأم كان لـه دور في الـرر الـذي أصـاب الطفـل2.
والغالـب أن يشـترك خطـأ العميـل مـع خطـأ وكالـة السـياحة في إحـداث الـرر، وعندئـٍذ يـؤدي خطـأ 
العميـل إلى التخفيـف مـن مسـؤولية وكالـة السـياحة، وذلـك بقـدر الـدور الـذي لعبـه في حصـول الـرر3؛ 
ولذلـك ُقـي بأنـه إذا كان وكيـل السـياحة لا يسـتطيع أن يتمسـك بالتخصـص المهنـي للمـرور، لإعفـاء 
نفسـه كليـة مـن المسـؤولية عـن وفـاة طبيـب مصـاب بالقلـب مـن جـراء صعـود جبـل مرتفـع، لرؤيـة فتحـة 
ب ــركان عــى ارتف ــاع يصــل إلى 7985 م ــتر. لكن ــه ُيعف ــى م ــن المســؤولية جزئيًّ ــا م ــا دام ق ــد أورد في المطوي ــة 
الدعائيـة التـي وّزعهـا عـى المسـافرين عنواًنـا خاًصـا بعـدم صعـود الجبـال، ونصـح بـرورة عمـل فحـص 
طبـي، فهـو ليـس مكلًفـا بتقديـم مزيـد مـن المعلومـات إلى المسـافر الـذي يعـاني مـن حالـة ضعـف خـاص، 
طالمـا لم يكـن باسـتطاعته أن يطلـع عـى هـذه الحالـة، ولم يفصـح لـه المسـافر عنهـا4.
الفرع الثاني: فعل الغر (iurtua’d tiaf eL)
وفًقـا لنـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 61-112 L مـن تقنـن السـياحة الفرنـي، فـإن فعـل غـر المشـتري 
(الأجنبـي عـن تنفيـذ الأداءات) المقـررة بمقتـى العقـد، متـى كان مـن غـر الممكـن توقعـه أو دفعـه، يمكـن 
أن يعفـي وكالـة السـياحة مـن المسـؤولية كلًيـا أو جزئًيـا.
ويقصـد بغـر المشـتري الأجنبـي عـن تنفيـذ الأداءات، كل شـخص لا يكـون مـن تابعـي وكيـل السـياحة 
الذيـن ٌيسـأل هـذا الأخـر عـن فعلهـم مسـؤولية المتبـوع عـن فعـل التابـع، ولا يكـون أحـد المنفذيـن المحليـن 
(xuacol seriatatserp sel) الذيـن يعهـد إليهـم وكيـل السـياحة بتنفيـذ العقـد كلًيـا أو جزئًيـا. في عبـارة 
 .teirpuD-isoT .sbo ,81.p ,24 °n ,5102 .laP .zaG ,5102 .vnaj 51 ,.viC erè1 .ssaC 1
 .ezèihcaL .C .sbo ,63 .p  ,9002 ,tiord te emsiruoT ,9002 sram 91 ,erè1 .viC .ssaC 2
3  ويذهـب البعـض إلى أن إعفـاء وكالـة السـياحة مـن المسـؤولية اسـتناًدا إلى خطـأ المشـتري، هـو أمـر نـادر الحـدوث عمـًا، مـن جهـة لأن القضـاء 
لا يعـترف بسـهولة بخطـأ المـرور، ومـن جهـة أخـرى لأنـه عندمـا يقـوم الدليـل عـى خطـأ المـرور، فـإن القضـاة يـترددون كثـًرا في الاعـتراف 
بوجـود عاقـة سـببية بـن هـذا الخطـأ وبـن الـرر الـذي وقـع.
.9002 sram 91  ,.viC erè1 .ssaC suos seéticérp .sbo ,ezèihcaL .C .V
4  وكانـت محكمـة الاسـتئناف قـد نسـبت لوكالـة السـياحة خطـأ ترّتـب عليـه تفويـت فرصـة الحيـاة عـى المتـوّفى بنسـبة 52%، لكـن حكمهـا تعـّرض في 
هـذه الجزئيـة للإلغـاء مـن قبـل محكمـة النقـض؛ لأنهـا لم تبحـث مـدى كفايـة المعلومـات التـي قدمتهـا وكالـة السـياحة لتحذيـر العميـل.
.éticérp ,6102 .tpes 82 ,.viC erè1 .ssaC
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واحـدة فـإن غـر المشـتري يجـب أن يكـون أجنبًيـا تماًمـا عـن الأداءات التـي يتضمنهـا العقـد1، ولا مانـع مـن 
أن يكـون الشـخص الـذي يحمـل وصـف غـر المشـتري بهـذا المعنـى أحـد أقـارب المـرور2.
وق ــد س ــبق أن ذكرن ــا أن فع ــل الم ــرور (الس ــائح)، لا يعف ــي م ــن المس ــؤولية إلا إذا كان خاطًئ ــا، وع ــى 
العكـس مـن ذلـك فـإن فعـل غـر المشـتري لا يخضـع لهـذا الـشرط، فهـو يرتـب أثـره المعفـي مـن المسـؤولية، 
ولـو لم يتوافـر فيـه وصـف الخطـأ، فـإذا توافـر فعـل غـر المشـتري عـى وصـف الخطـأ، ولكـن لم يكـن بالنسـبة 
لوكي ــل الس ــياحة مم ــا لا يمك ــن توقع ــه أو دفع ــه3، فإن ــه يســمح للوكي ــل بع ــد أن يع ــوض الس ــائح تعويًض ــا 
كامـًا، أن يرجـع إلى غـر المشـتري؛ ليسـترد منـه جـزًءا مـن التعويـض معـادًلا للقـدر الـذي سـاهم بـه خطـؤه 
في إحـداث الـرر4.
لكـن فعـل غـر المشـتري يـؤدي إلى إعفـاء وكالـة السـياحة مـن المسـؤولية كليـة، إذا اسـتجمع صفتـي: 
عـدم إمـكان التوقـع، واسـتحالة الدفـع. ويقـع عـى وكالـة السـياحة عـبء إثبـات توافـر هاتـن الصفتـن، 
وذلـك بكافـة طـرق الإثبـات، وإن كان ُياحـظ تشـدد القضـاء الفرنـي في الاعـتراف بهذيـن الوصفـن لفعـل 
الآخـر، ومـن ثـم ترتيـب الأثـر المعفـي مـن المسـؤولية.
لذلـك ُقـَي بـأن اندفـاع سـيارة في إجـراء حركـة تخطـي للسـيارة التـي كانـت تقـل السـائحن، ممـا أدى إلى 
اصطدامهـا بهـا، لا يعـد سـبًبا معفًيـا؛ لأنـه لا يتوفـر عـى صفتـي: عـدم إمـكان التوقـع، واسـتحالة الدفـع5. 
كـا أخـذ بنفـس الحـل بخصـوص الاندف ـاع المفاجـئ لسـيارة نقـل متجـاوزة السرعـة المحـددة، ممـا أجـبر 
سـائق سـيارة السـائحن عـى اسـتخدام الفرامـل بصـورة عنيفـة، فأصيـب بعضهـم6. 
وأخ ــًرا ف ــإن القض ــاء لم يع ــترف بتواف ــر ع ــدم إم ــكان التوق ــع، واس ــتحالة الدف ــع في القضي ــة المعروف ــة 
ب  ـ"رهائـن جولـو" (OLOJ ed segato)، حيـث أخـذ بعـض السـائحن رهائ ـن أثن ـاء إقامتهـم في ماليزي ـا 
بواسـطة مجموعـة مـن الإسـامين، وقـد رأت المحكمـة أن هـذا بلـد غـر مسـتقر وقعـت ب ـه العدي ـد مـن 
1  انظر: في تعريف الغر الذي يعد فعله سبًبا للإعفاء من المسؤولية عن فعل الغر:
.521 te 421 .p ,.tic .po ,elivic étilibasnopser al ed sepicnirp seL ,niadruoJ .P
وانظـر: في عـدم مسـؤولية وكالـة السـياحة عـن فعـل الناقـل الجـوي، الـذي يبـاشر حجـوزات تفـوق الطاقـة الاسـتيعابية، والـذي رفـض ركـوب 
أحـد السـائحن بسـبب عـدم وجـود مـكان:
.von 42 ,.viC erè1 .ssaC ; truF .V te renbaR-neitsaB M-J eton ,62 .p ,801 °n ,2002 iam 03 ,APL ,1002 telliuj 21 ,.viC erè1 .ssaC 
.ezèihcaL .C .sbo ,64 .p ,221/0102 ,.T.J ,9002
2  ولذلـك قـي بأنـه إذا كانـت مـن تقـود الآلـة التـي وقـع بهـا الحـادث في أثنـاء نزهـة سـياحية بنـت أخـت السـائح المـرور، فـإن ذلـك لا يمنـع مـن 
أن يلحقهـا وصـف الآخـر عـن العقـد.
.27 °n ,.tic .po ,ebbaL-enrogaD .Y rap étic ,9002 .céd 41 ,siraP .A.C
3  وهـذا طبيعـي؛ لأنـه لـو كان فعـل الآخـر لا يمكـن توقعـه أو دفعـه، لاعتـبر مـن قبيـل القـوة القاهـرة التـي تعفـي الوكيـل مـن المسـؤولية كلّيـة (انظـر 
لاحًقـا في القـوة القاهـرة كسـبب للإعفـاء مـن المسـؤولية).
4  انظر: جابر محجوب علي، النظرية العامة لالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام في القانون القطري، مرجع سبق ذكره، ص 275 (2،1).
.71131/30 °n ,.G.R ,7002 .von 03 ,siraP .A.C 5
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حـوادث الخطـف والإرهـاب، ممـا لا يمكـن معـه اعتبـار أخـذ السـائحن رهائـن حادًثـا لا يمكـن توقعـه1. 
هـذا لا يمنـع مـن اعـتراف المحاكـم في بعـض الأحيـان، بفعـل غـر المشـتري كسـبب للإعفـاء مـن المسـؤولية، 
فقـى مثـًا بـأن تغيـر قائـد إحـدى السـيارات لاتجاهـه بشـكل مفاجـئ، ممـا أدى إلى وقـوع حـادث للسـيارة 
التـي تقـل السـائحن2، وعـدم احـترام قائـد السـيارة لأولويـة المـرور فقطـع الطريـق عـى يمـن البـاص الـذي 
يقـل السـائحن3، والقي ـادة الخطـأ لقائ ـد سـيارة النقـل الـذي فقـد السـيطرة عليهـا ممـا أدى إلى اصطدامهـا 
بعنـف بسـيارة السـائحن، دون أن يكـون باسـتطاعة قائـد السـيارة الأخـرة أن يقـوم بـأي منـاورة لتفـادي 
الحـادث4، كلهـا تعـد مـن قبيـل السـبب الأجنبـي الـذي لا يمكـن توقعـه ويسـتحيل دفعـه، ومـن ثـم يترتـب 
عليـه إعفـاء وكالـة السـياحة كليـة مـن عـبء المسـؤولية5.
الفرع الثالث: القّوة القاهرة (eruejam ecrof aL)
يجمــع الفق ــه ب ــن الق ــوة القاه ــرة والحــادث المفاجــئ، ويعتبرهمــا مترادفــن6. وُيقصــد بهــذا الاصطــاح 
الح ــادث ال ــذي لا يمك ــن توقع ــه ويس ــتحيل دفع ــه، ويترت ــب علي ــه أن يصب ــح تنفي ــذ الالت ــزام التعاق ــدي 
مس ــتحيًا اس ــتحالة مطلق ــة.
ووفًق ـا للصياغـة الأخـرة للـادة 61-112 L مـن تقنـن السـياحة الفرنـي المأخـوذة مـن المرسـوم رقـم 
7171 الصـادر في 02 ديسـمبر 7102، فـإن المـشرع صـار يشـترط للإعفـاء مـن المسـؤولية أن تقيـم وكالـة 
السـياحة الدليـل عـى وجـود " ظـروف اسـتثنائية لا يمكـن تجنّبهـا"7. والظـروف الاسـتثنائية هـي ظـروف 
غـر مألوفـة ونـادرة الحـدوث، وهـي بهـذا الوصـف تكـون غـر متوقعـة (selbisivérpmi)، أمـا الظـروف 
التـي لا يمكـن تجنبهـا فهـي لا تختلـف عـن تلـك التـي لا يمكـن تخطيهـا (selbatnomrusni)، أو لا يمكـن 
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.ezèihcaL eton ,38001
ولنفـس العلـة لم تعتـبر محاول ـة الاعت ـداء عـى بعـض السـائحن بالأقـصر مـن قبيـل السـبب الأجنبـي المعفـي مـن المسـؤولية، بـل نسـب القضـاء 
إلى وكالـة السـياحة خطـأ في أنهـا أعلنـت اسـتعدادها لترحيـل مـن يرغـب في العـودة إلى فرنسـا مـن السـائحن، ثـم عـادت وفرضـت عـى الجميـع 
اسـتكال برنامـج الرحلـة إلى نهايت ـه.
.72 .p ,5002 .vnaj 72-62 ,.laP .zaG ,4002 .von ,.viC erè1 .ssaC .V
.661732 °n ataD-siruJ ,4002 sram 12 ,neuoR .A.C 2
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1=soPtsaf&298933746=dIqeRtsaf
5  وبعيـًدا عـن الالتـزام بضـان السـامة، قـي أيًضـا بـأن القـرار الـذي اتخـذه عمـدة نيويـورك بإلغـاء المارثـون الخـاص بهـذه المدينـة، يعـد مـن قبيـل 
السـبب الأجنبـي الـذي يعفـي وكالـة السـياحة مـن المسـؤولية:
.852000-31-11 °n ,GR ,4102 niuj 41 ,siraP .I.T
6  السـنهوري، الوسـيط في شرح القانـون المـدني، ج 2، نظريـة الالتـزام بوجـه عـام - مصـادر الالتـزام- المجلـد الثـاني العمـل الضـار والإثـراء بـا سـبب 
والقانـون، طبعـة دار الـشروق، 0102، فقـرة 685، ص 408، وفي القانـون القطـري، جابـر محجـوب عـلي، النظريـة العامـة لالتـزام، الجـزء الأول 
مصـادر الالتـزام في القانـون القطـري، سـبق ذكـره، ص 365، 465.
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دفعهـا (selbitsisérri)، ولذلـك فنحـن نـرى أن الاصطـاح الجديـد لا يغـر مـن شرطـي القـوة القاهـرة 
المعروفـن وهمـا: عـدم إمـكان التوقـع، واسـتحالة الدفـع. وعـدم إمـكان التوقـع يقـاس بمعيـار موضوعـي 
فيعتـد فيـه بـا يتوقعـه أشـد النـاس يقظـة وحرًصـا، ولا يكتفـي بالشـخص العـادي1. 
وينـدر أن يعـترف القضـاء الفرنـي بوجـود القـوة القاهـرة كسـبب لإعفـاء وكالـة السـياحة من المسـؤولية، 
خاصـة عندمـا يصـاب السـائح بـرر جسـاني2. فالقضـاء يظهـر تشـدًدا في تفسـره لـشروط القـوة القاهـرة 
عندمـا تتمسـك بهـا وكال ـة السـياحة كسـبب للإعفـاء مـن المسـؤولية3؛ ولذلـك لا يعتـبر مـن قبي ـل القـوة 
القاه ــرة اقتح ــام زراف ــة للطري ــق مم ــا أدى إلى تع ــرض الحافل ــة الت ــي تق ــل الس ــائحن لح ــادث أثن ــاء جول ــة 
لمشـاهدة الحيوانـات4، ولا يعـد قـوة قاهـرة حـدوث اعتـداء عـى السـائحن في تركيـا في وقـت كانـت هـذه 
الدولـة تمـر بظـروف سياسـية غـر مسـتقرة5، كذلـك لا يعتـبر مـن قبيـل القـوة القاهـرة انقـاب السـيارة إثـر 
عاصفـة إذا كان الوكيـل السـياحي قـد شرع في السـفر بعـد أن بـدأت الريـاح تهـب منـذرة بقـدوم العاصفـة، 
وكذلـك لا يعـد مـن قبيـل القـوة القاهـرة سـقوط أحـد السـائحن مـن فـوق تـال خطـرة إثـر انهيـار صخـرة 
بـه، إذا كانـت طبيعـة التـال والتنبيـه الموضـوع بشـأنها يحـذر مـن ذلـك، ولا يجـوز الاحتجــاج بالقـوة القاهرة 
للتخلـص مـن المسـؤولية عـن وفـاة وإصابـة بعـض السـائحن بفعـل بـركان أو فيضـان، إذا كان الوكيـل قـد 
اختـار القريـة السـياحية بالقـرب مـن مـكان الـبركان المعـروف بهياجـه شـبه الدائـم أو في موقـع يتعـرض فيـه 
لمخاطـر الزلـزال6. وأخـًرا لا يعـد مـن قبيـل القـوة القاهـرة اختيـار الوكيـل السـياحي مخيـًا يفصـل بينـه وبـن 
شـاطئ البحـر شريـط سـكك حديديـة، إذا ترتـب عـى ذلـك وفـاة طفلـة أثنـاء عبورهـا الشريـط متجهـة إلى 
الشـاطئ7؛ لأن الأمـر يتعلـق في كل هـذه الأمثلـة بحـوادث يمكـن توقعهـا، حتـى وإن كان مـن غـر الممكـن 
دفعهـا.
لكـن القضـاء يعـترف بالقـوة القاهـرة المعفي ـة مـن المسـؤولية في حـال وقـوع حـادث طبيعـي لا يمكـن 
توقعـه، ويسـتحيل معـه عـى وكالـة السـياحة تنفيـذ التزاماتهـا، كأن يتعلـق الأمـر بتغـر مفاجـئ في الظـروف 
الجويـة أدى إلى وقـوع الحـادث8، أو تـسرب الحمـم البركانيـة بشـكل مفاجـئ مـن بـركان هـادئ9، أو حـدوث 
1  انظر: السنهوري، المرجع السابق فقرة 885، ص 508.
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6  انظر: جمال عبد الرحمن محمد علي، العقد السياحي، سبق ذكره، ص 891.
.éticérp ,6791 .vnaj 92 ,.viC erè1 .ssaC 7
.ebbaL-enrogaD .Y eton ,11.p ,731°n ,1102 ,.T.J ,snaélrO .A.C .rppaR ,583.02-80°n ,9002 .von 5 .viC erè1 .ssaC .V 8
9  وهـو مـا أحـدث فزًعـا بـن السـياح، خاصـة بعـد أن تـم إغـاق المطـار بسـبب الأبخـرة السـوداء التـي تصاعـدت مـن الـبركان، ممـا اضطر السـائحون 
إلى تأخـر سـفرهم وتكبـد نفقـات الإقامـة والعـودة عـى حسـابهم الخـاص إلى باريـس.
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زلـزال بقـوة كبـرة في منطقـة بعيـدة عـن حـزام الـزلازل1، أو حـدوث كـوارث طبيعيـة، أو قاقـل سياسـية 
مفاجئـة2.
لكـن السـؤال أثـر في الفقـه عـا إذا كان باسـتطاعة الوكيـل السـياحي إدراج شرط في العقـد يعـدل بمقتضاه 
مـن أثـر القـوة القاهـرة. ونحـن نعتقـد أن هـذا الـشرط يقـع صحيًحـا، إذا كان يحقـق مصلحـة العميـل، وذلك 
بتشـديد مسـؤولية الوكيـل السـياحي الـذي - باعتبـاره مدينًـا بالالتـزام بضـان السـامة - يتحمـل بمقتـى 
الاتف ــاق تبع ــة الق ــوة القاه ــرة، أو الحــادث المفاجــئ م ــادة 852 م ــدني قط ــري. أم ــا إذا كان ال ــشرط يخف ــف 
المسـؤولية، وذلـك بـأن يوسـع مفهـوم القـوة القاهـرة، بحيـث تشـمل حـالات يكـون فيهـا الحـادث الضـار 
ممـا يمكـن توقعـه أو دفعـه، فقـد اعتـبرت لجنـة الـشروط التعسـفية في فرنسـا هـذا الـشرط تعسـفًيا3، ومـن ثـّم 
يجـب اعتبـاره غـر مكتـوب وإسـقاطه مـن العقـد، واعتبـاره كأن لم يكـن. هـذا الحـل يمكـن الأخـذ بـه أيًضـا 
في القانـون القطـري، اسـتناًدا إلى نـص المـادة الثانيـة مـن قانـون حمايـة المسـتهلك رقـم 8 لسـنة 8002. فقـد 
ذكرنـا أن هـذا النـص يعـترف للمسـتهلك - وهـو كـا قدمنـا وصـف ينطبـق عـى السـائح - بالحـق في الصحـة 
والسـامة عنـد اسـتعاله العـادي للسـلع والخدمـات، ويحظـر عـى أي شـخص إبـرام أي اتفـاق، أو ممارسـة 
أي نشــاط يكــون م ــن شــأنه الإخــال بهــذا الحــق. ولا شــك أن توســيع مفه ــوم الق ــوة القاه ــرة ي ــؤّدي إلى 
اعفـاء وكيـل السـياحة مـن حـوادث كان باسـتطاعته أن يتوقعهـا، أو أن يتفـادى أثرهـا، مـن شـأنه أن يـر 
بحـق السـائح (المسـتهلك) في الصحـة والسـامة، ويقـع لذلـك تحـت طائلـة الحظـر الـذي تقـرره المـادة الثانيـة 
مـن قانـون حمايـة المسـتهلك.
وياحـظ أنـه إذا كان مـن أثـر القـوة القاهـرة أن تعفـي وكالـة السـياحة مـن المسـؤولية الموضوعيـة المقـررة 
بمقتـى المـادة 61-112 L مـن تقنـن السـياحة، والناشـئة عـن سـوء تنفيـذ الالتزامـات التـي يلقيهـا العقـد 
عـى عاتقهـا، فـإن ذلـك لا يعفيهـا مـن الالتـزام بنـص المـادة 51-112 L والتـي توجـب عليهـا - في حالـة 
تعـذر تنفيـذ جـزء أسـاسي مـن العقـد بعـد بـدء الرحلـة - أن تقـدم للعميـل أداءات بديلـة عـن تلـك التـي 
اس ــتحال تنفيذه ــا. ولذل ــك فإن ــه إذا اس ــتحال ع ــى الوكال ــة إع ــادة العمي ــل بالطائ ــرة م ــن جزي ــرة ريني ــون 
التـي كان يقـي فيهـا إجازتـه؛ بسـبب إغـاق المجـال الجـوي بفعـل الأبخـرة السـوداء المتصاعـدة مـن أحـد 
البراكـن، فإنهـا يجـب أن تتحمـل النفقـات الناشـئة عـن امتـداد الإقامـة إلى مـا بعـد التاريـخ المحـدد للعـودة، 
وكذلـك النفقـات التـي تكبدهـا العميـل في العـودة إلى باريـس عـى نفقتـه الخاصـة4.
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المطلب الثـاني: أسباب الإعفاء المأخوذة من كتابات الفقه وأحكام القضاء
هنـاك ثاثـة أسـباب للإعفـاء مـن المسـؤولية لم ينـص عليهـا القانـون، ولذلـك فـإن هنالـك خاًفـا فيـا 
يتعلـق بتطبيقهـا عـى وكالات السـياحة في عاقتهـا بالسـائحن، وهـي عـى التـوالي: شروط تحديـد المسـؤولية، 
أو الإعفـاء منهـا، والـدور الإيجـابي للسـائح، وكـون الرحلـة مـن رحـات المغامـرة. وسـنعرض لدراسـة هـذه 
الأسـباب في ثاثـة فـروع:
الفـرع الأول: شروط الإعفـاء مـن المسـؤولية أو تحديدهـا sevitatimil uo sevisulé sesualc seL) 
(étilibasnopser ed
تقـي المـادة 952 مـن القانـون المـدني القطـري في فقرتهـا الأولى بـا يـلي: يجـوز الاتفـاق عـى إعفـاء المديـن 
مـن أيـة مسـؤولية تترتـب عـى عـدم تنفيـذ التزامـه التعاقـدي، أو عـى التأخـر في تنفيـذه، إلا مـا ينشـأ عـن 
غشـه أو خطئـه الجسـيم، كـا يجـوز الاتفـاق عـى إعفـاء المديـن مـن المسـؤولية عـن الغـش، أو الخطـأ الجسـيم 
الـذي يقـع مـن أشـخاص يسـتخدمهم في تنفيـذ التزامـه.
وفًقـا لهـذا النـص، فإنـه ليـس ثمـة مـا يمنـع مـن أن يتضمـن عقـد السـياحة بنـًدا يعفـي الوكيـل السـياحي 
مـن أي مسـؤولية تنشـأ عـن عـدم تنفيـذ التزامـه بضـان سـامة السـائح، شريطـة ألا يكـون عـدم التنفيـذ 
ناشـًئا عـن خطـأ عْمـدي (غـش)، أو خطـأ جسـيم مـن الوكيـل نفسـه، ولكـن شرط الإعفـاء مـن المسـؤولية، 
أو تخفيفه ــا يكــون صحيًح ــا منتًج ــا لأث ــره في حال ــة الغــش، أو الخطــأ الجســيم الواق ــع م ــن تابع ــي الوكي ــل، 
أو مـن يحّلـون محّلـه في تنفيـذ التزاماتـه.
ه ــذا التحلي ــل لا يمكــن الأخــذ ب ــه لا في القان ــون القطــري، ولا في القان ــون الفرن ــي بالنســبة لمســؤولية 
وكال ـة السـياحة تجـاه العمـاء:
(  أ  ) فف ــي القان ــون القط ــري - يمك ــن الاع ــتراض ع ــى شرط الإعف ــاء، أو تقيي ــد مس ــؤولية الوكي ــل 
الس ــياحي لأكث ــر م ــن س ــبب:
الأّول، أن ه ــذا ال ــشرط ُيناق ــض - ك ــا س ــبق أن ذكرن ــا - ن ــص الم ــادة الثاني ــة م ــن قان ــون حماي ــة 
المسـتهلك الـذي يقـرر حـق المسـتهلك في الصحـة والسـامة، ويحظـر عـى أي شـخص إب ـرام أي 
اّتف ــاق، أو ممارســة أي نشــاط يكــون م ــن شــأنه الإخــال بهــذا الحــق. ولا شــك أن إعف ــاء وكي ــل 
السـياحة مـن المسـؤولية الناشـئة عـن الإخـال بالتزامـه بضـان سـامة السـائح، سـيؤدي إلى عـدم 
اكتراثـه كليـة بتنفيـذ هـذا الالتـزام، وهـو مـا يترتـب عليـه الإخـال بحـق السـائح (المسـتهلك) في 
الصحــة والســامة.
الثـاني، أن هـذا الـشرط سـيتّم إدراجـه في عقـد ُيعـّد مـن عقـود الإذعـان. فوكالـة السـياحة تقـوم 
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عـادة بعـرض شروطهـا عـى السـائح مـن خـال نمـوذج مطبـوع، لا تقبـل فيـه مناقشـة أو تعديـًا، 
بحيـث يتضـاءل دور العميـل إلى مجـرد قبـول النمـوذج المعـروض عليـه جملـة، أو التخـلي عـن العقـد 
بالكليـة1. فـإذا سـّلمنا ب ـأن عقـد السـياحة هـو عقـد إذعـان، فـإن شرط الإعفـاء مـن المسـؤولية، 
أو تقييدهـا يعـّد - بـا جـدال - شرطـا تعسـفيًّا2، بحيـث يجـوز للقـاضي، بنـاء عـى طلـب الطـرف 
اُلمذِعـن أن يعـدل مـن هـذا الـشرط بـا يرفـع عنـه إجحافـه، أو يعفيـه منـه كلّيـة، ولـو ثبـت علمـه به، 
وفقـا لمـا تقـي بـه العدالـة، ويقـع باطـًا كل اتفـاق عـى خـاف ذلـك مـادة 601 مـدني قطـري3.
الثالـث، أن إعـال شروط الإعفـاء مـن المسـؤولية، أو تخفيفهـا بصـدد الالتـزام بضان السـامة ُمـَؤّداه 
عـدم تعويـض السـائح، أو الحـد مـن هـذا التعويـض بصـدد أضرار جسـانية، وهـو مـا يتعـارض مـع 
مـا اسـتقر عليـه الفقـه مـن بطـان مثـل هـذه الـشروط عندمـا يتعلـق الأمـر بـأضرار جسـدية؛ لأن 
مـا يتمتـع بـه جسـم الإنسـان هـو معصوميـة خاصـة ُتخرجـه عـن دائـرة التعامـل، يـؤدي إلى بطـان 
هـذه الـشروط، واعتبارهـا كأن لم تكـن، نظـًرا لمخالفتهـا النظـام العـام4.
(ب) وفي القانـون الفرنـي، يجـري الفقـه عـى أنـه، مـن حيـث المبـدأ، فـإن الـشروط التـي تسـتبعد، أو تقّيد 
مســؤولية وكال ــة الس ــياحة ع ــن ع ــدم احــترام التزاماته ــا، لا يمك ــن الاحتجــاج به ــا ع ــى الس ــائح 
المـرور، نظـرا لتعلـق نـص المـادة 61-112 L مـن تقنـن السـياحة الـذي يقـّرر المسـؤولية المفترضـة 
بالنظـام العـام5. لكـن المسـألة مـع ذلـك تحتـاج إلى إيضـاح بالنظـر عـى نـص المـادة 5-2 فقـرة 4 
مـن التوجي ـه الأوروبي الصـادر في31 يوني ـو 0991، وال ـذي يقـي بأن ـه: "في ـا يتعلـق ب ـالأضرار 
الأخـرى - غـر الجسـدية - التـي تنشـا مـن عـدم التنفيـذ، أو التنفيـذ المعيـب لـأداءات محـل عقـد 
الســياحة، يمكــن لل ــدول الأعضــاء أن تســمح بتقيي ــد التعوي ــض بمقت ــى العق ــد. لكــن لا يجــوز 
أن يكـون هـذا التقييـد مبالغـا فيـه"، وهـذا النـص يوجـب التفرقـة بـن الصـور المختلفـة لـشروط 
تقييـد المسـؤولية. ففـي مـا يتعلـق بـشروط الإعفـاء مـن المسـؤولية، فإنهـا تقـع باطلـة، ولا أثـر لهـا، 
1  انظـر: في نفـس المعنـى، محمـد صـاح الديـن عبـد الوهـاب، "مسـؤولية وكالات السـفر والسـياحة عـن أعالهـا"، مجلـة العلـوم القانونيـة والاقتصاديـة، 
جامع ــة ع ــن ش ــمس، الع ــدد الث ــاني، الس ــنة التاس ــعة ع ــشر، 7691، ص482، وعب ــد الفضي ــل محم ــد أحم ــد، وكالات الس ــفر والس ــياحة م ــن الوجه ــة 
القانونيـة، مكتبـة الجـاء الجديـدة بالمنصـورة، فقـرة 99، ص 38، فقـرة 322، ص 881، جمـال عبـد الرحمـن محمـد عـلي، المرجـع السـابق، ص 641، 291.
2  فـشرط الإعفـاء مـن المسـؤولية أو تقييدهـا يمنـح وكيـل السـياحة ميـزة مبالًغـا فيهـا، حيـث يعفيـه مـن التـزام أسـاسي يقـع عـى عاتقـه، ويجـرد العميـل 
مـن حـق أسـاسي مـن حقوقـه، وتبعـا لذلـك فهـو يخلـق عـدم تـوازن واضـح بـن الطرفـن، وهـو لذلـك يسـتجيب للمعيـار الـذي صـار مأخـوًذا بـه 
في تعريـف الـشروط التعسـفية.
°n iol al rap eéfiitar 6102 reirvéf 01 ud 6102-131 °n ecnannodro’l rap éfiidom euq let siaçnarf livic edoc ud 1711 elcitra’l .V 
.ss te 781°n ,8102 ,.J.D.G.L ,.dé emè8 ,snoitagilbo sed tiorD ,segaF .B ,.V te ,8102 lirva 02 ud 8102-782 
3  وُياحـظ أن النـص يجيـز الطعـن في الـشرط التعسـفي ولـو ًعِلـم بـه الطـرف المذعـن قبـل توقيـع العقـد. كـا أنـه يجعـل الحايـة المقـررة للطـرف المذعـن 
متعلقـة بالنظـام العـام، ومـن ثـم يبطـل كل اتفـاق عـى حرمـان اُلمذعـن منهـا.
4  انظـر: عـى سـبيل المثـال، عبـد المنعـم الصـده، مصـادر الالتـزام، دار النهضـة العربيـة، 4891، فقـرة 513، ص 553، محمـد عـلي عمـران، الالتـزام 
بضـمان السـامة، ص 712، وجمـال عبـد الرحمـن محمـد عـلي، المرجـع السـابق، ص 491، وجابـر محجـوب عـلي، مصـادر الالتـزام في القانـون القطـري، 
ص 004 و104.
.784 .p ,.mmoS ,1002 ,.laP .zaG ,0002 .von 01 ,selliasreV .A.C ; 57 °n ,.tic .po ,segayov ed ecnegA ,ebbaL-enrogaD .Y .V 5
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر 37
مهـا كان ن ـوع الـرر ال ـذي ترتـب عـى عـدم تنفي ـذ الالت ـزام1، أمـا في ـا يتعلـق بـشروط تقيي ـد 
المسـؤولية، فإنهـا تكـون صحيحـة بشرطـن: الأول ألا يكـون الـرر الـذي نشـأ عـن عـدم تنفيـذ 
الالتـزام ضرًرا جسـدًيا، وهـو مـا يعنـي أن صحـة الـشرط إنـا تقتـصر عـى الأضرار الماديـة، والثـاني 
أن يك ــون الالت ــزام ال ــذي وق ــع الإخ ــال ب ــه التزاًم ــا فرعًي ــا )eriossecca noitagilbo enu(2. 
ومـع ذلـك فـإن السـؤال ُيثـار عـا إذا كان مـن الممكـن الاعـتراف بصحـة هـذه الـشروط -حتـى 
بف ــرض تواف ــر الشرطــن الســابقن - بالنظــر عــى ن ــص الم ــادة 1-231 R م ــن تقن ــن الاســتهاك، 
كــا ورد في المرسـوم رق ــم 603 الصــادر في 81 م ــارس 9002، فه ــذا الن ــص أدرج ضمــن القائمــة 
السـوداء للـشروط التعسـفية - وهـي التـي تعتـبر تعسـفية بمقتـى قرينـة لا تقبـل إثبـات العكـس - 
الـشروط التعسـفية التـي تهـدف إلى "إلغـاء، أو تخفيـض الحـق في تعويـض الـرر الـذي تحملـه غـر 
المهنـي، أو المسـتهلك في حالـة إخـال المهنـي بـأي التـزام مـن التزاماتـه". فُمـَؤّدى هـذا النـص أن 
كل ضرر - بـصرف النظـر عـن طبيعتـه - يلحـق السـائح بسـبب عـدم تنفيـذ وكيـل السـياحة لأي 
التـزام يقـع عليـه بمقتـى العقـد - سـواء كان التزاًمـا رئيًسـا أو فرعًيـا - يجـب تعويضـه بالكامـل، 
وأي شرط َيُحـّد مـن هـذا التعويـض يعتـبر تعّسـفًيا، ولا ُيعمـل بـه.
ن ـوّد أن نشــر أخــًرا أن وكال ـة السـياحة يجـب أن تعـوض الســائح المـرور تعويًضـا كامـًا عـا لحقـه 
م ــن ضرر، دون أن يكــون باســتطاعتها الحــد م ــن ه ــذا التعوي ــض، ع ــن طري ــق التمســك ع ــى الســائح ب ــا 
كان سـيحصل عليـه مـن تعويـض، لـو أنـه رجـع مبـاشرة إلى مقـدم الخدمـة الـذي وقـع الـرر بفعلـه3. كـا 
لا يمكـن لوكالـة السـياحة، أن تحتـج في مواجهـة السـائح بـشروط تحديـد المسـؤولية المتفـق عليهـا في العقـد 
الـذي يربطهـا بمقـدم الخدمـة الـذي يحـل محلهـا في تنفيـذ عقـد السـياحة كليًّ ـا أو جزئيًّ ـا4.
الفرع الثـــاني: الّدور الإيــجابي للمضرور (الّسائح) (emitciv al ed fitca elôr eL)
في حكـم أصدرتـه في 61 فبرايـر 1002 قضـت محكمـة اسـتئناف باريـس، بأنـه وإن كانـت نصـوص تقنـن 
السـياحة لم تـصرح بذلـك، فإنـه يتضـح مـن الفلسـفة العامـة لهـذا القانـون أن المـشرع لم يـرد أن يمتـّد تطبيـق 
النص ــوص المتعلق ــة بالمس ــؤولية المفترض ــة إلى الأنش ــطة الت ــي يك ــون للمش ــاركن فيه ــا دور إيج ــابي، والت ــي 
1  فهذه شروط ُتعّد غر مكتوبة (شروط باطلة)، )setircé non )seétupér( seérédisnoc sesualc(. 
,4002 sionérfeD ,kcnuM-leffötS .hP eton ,97001 ,II ,3002 .P.C.J ,aranaM .C .sbo ,267 .J.A ,3002 .D ,3002 .véf 4 siraP .I.G.T 
.37 .p ,6002 .tpes ,ADLR ,6002 sram 12 ,yngniboB .I.G.T ; drauonyaR .A .sbo ,65
وانظــر: توصي ــة لجن ــة ال ــشروط التعســفية الت ــي اعت ــبرت تعســفًيا كل شرط يتضم ــن اعف ــاًء م ــن المســؤولية المفترضــة للمهن ــي في غــر حال ــة الق ــوة 
القاه ــرة، وفع ــل المس ــتهلك أو فع ــل الغ ــر ال ــذي لا يمك ــن توّقع ــه أو دفع ــه (10-80 °n ,ACC).
.231 °n ,89 .csaF ,segayov ed ecnegA .V .tropsnarT .lC .J ,ruettaB .A .V 2
.03 .p ,37 °n ,5002 .céd ,)emsiruot siruJ tnemelleutca( tiorD te emsiruoT ,5002 .tco 71 ,siraP .A.C 3
4  فالسـائح ُيعـّد غـًرا بالنسـبة لهـذا العقـد، ولا يجـوز أن يتحمـل بالتـزام مـن عقـد لم يكـن طرًفـا فيـه. فالآخـر لا يمكنـه طلـب تنفيـذ العقـد، ولا يمكنـه 
أن يجـبر عـى تنفي ـذه، (انظـر المـادة 9911 مـن القانـون المـدني الفرنـي وفًق ـا لنصهـا المعـّدل بموجـب المرسـوم رقـم 131 الصـادر في 01 فبراي ـر 
6102، وراجـع المـادة 771 مـن القانـون المـدني القطـري).
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر47
لا يكـون لمقّدمـي الخدمـات بالتبعّيـة السـيطرة عليهـا1. وقـد انتقـد بعـض الـشراح هـذا التحليـل، عـى أسـاس 
أن المـشرع قـد وضـع نظامـا للمسـؤولية المفترضـة، ينطبـق عـى عقـود السـياحة عامـة دون أي تفرقـة2.
لكـن الافـت للنظـر هـو أن المحاكـم رغـم تأكيدهـا بأنـه في مجـال النشـاط الريـاضي، فـإن الالتـزام بضـان 
السـامة الـذي يقـع عـى كاهـل وكالـة السـياحة يكـون التزامـا ببـذل عنايـة، إلا أنهـا تضيـف أن هـذه الوكالـة 
لا يمكنهـا دفـع المسـؤولية إلا بإثبـات السـبب الأجنبـي، وهـذا هـو مـا يميـز الالتـزام بتحقيـق نتيجـة.
ولذلـك فنحـن نـرى أنـه لمعرفـة مـا إذا كان الـدور الإيجـابي للمـرور يمثـل سـبب إعفـاء مـن المسـؤولية، 
فإنـه يجـب التفرقـة بـن مـا إذا كان النشـاط الريـاضي مصـدر الـرر ُيبـاشر تحـت إشراف موّجـه (مـشرف) 
ruetinom أم لا3: ففـي الفـرض الأول لا يمكـن أن يكـون الـدور الإيجـابي للمـرور سـبًبا للإعفـاء مـن 
المسـؤولية؛ لأن المـرور في هـذا الفـرض لم يفعـل سـوى اتبـاع تعليـات المرشـد الـذ ي كان عليـه أن يتخـذ 
كافـة الاحتياطـات التـي تحـول دون وقـوع الـرر. إضافـة إلى ذلـك فإن ـه مـن السـائغ القـول ب ـأن وكال ـة 
السـياحة - رغـم الـدور الـذي يلعبـه المـرور - تبـاشر السـيطرة عـى نشـاطه مـن خـال الموجـه أو المرشـد. 
هـذه الاعتبـارات تسـمح - فيـا نـرى - بفهـم الأحـكام التـي ذهبـت إلى تطبيـق المسـؤولية المفترضة لـوكالات 
السـياحة في خصـوص الأضرار التـي نشـأت عنـد مبـاشرة نشـاط التزلـج عـى الجليـد تحـت إشراف مرشـد، 
حتـى لـو لم يكـن هنالـك خطـأ منسـوب لهـذا الأخـر4، أمـا في الفـرض الثـاني، حيـث يبـاشر السـائح النشـاط 
الريـاضي بمبـادرة شـخصية، ودون توجيـه، أو إرشـاد مـن أحـد، فـإن الـدور الإيجـابي الـذي يلعبـه يمكـن أن 
يمثـل بالنسـبة لوكالـة السـياحة سـببا للإعفـاء مـن المسـؤولية.
وقـد أثـرت فكـرة الـدور الإيجـابي للمـرور خـارج دائـرة النشـاط الريـاضي؛ وذلك بهـدف تخفيـف حدة 
المسـؤولية المفترضـة لوكالـة السـياحة، اسـتناًدا إلى أن هـذا الـدور يجعـل التزامهـا بضـان السـامة محلـه بـذل 
عنايـة، وليـس تحقيـق نتيجـة. وبهـذا الخصـوص فقـد ذهبـت محكمـة النقـض الفرنسـية في حكـم أصدرتـه في 
2 نوفمـبر 5002، بخصـوص سـائحة كانـت تقيـم في فنـدق تنفيـًذا لعقـد يربطهـا بإحـدى وكالات السـياحة، 
وتعرضـت للسـقوط عـى سـلم الفنـدق الـذي كان يتـم تنظيفـه بالمـاء دون أي تحذيـر للنـزلاء، إلى رفـض مـا 
تمســكت ب ــه وكال ــة الســياحة م ــن أن ال ــدور الايجــابي للســائحة في التنق ــل داخــل الفن ــدق، ي ــؤدي إلى عــدم 
قي ــام مســؤولية الوكال ــة إلا بإثب ــات خطــأ في جانبه ــا أّدى إلى حصــول الــرر5. وعــى العكــس م ــن ذل ــك، 
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حيـث اعتـبرت الدائـرة الجنائيـة أن النـادي الـذي نظـم نشـاط الغـوص في البحـر مسـؤول بقـوة القانـون عـن أي حـادث يقـع لأحـد الغواصـن، مـن 
قبيـل مهاجمـة سـمك "المـوران " لهـذا الغـواص.
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فقـد ذهبـت محكمـة اسـتئناف باريـس في حكـم أصدرت ـه في 51 مـارس 7002، بخصـوص سـقوط سـيدة 
أثن ــاء توجهه ــا للحــام خــال عــرض نظمت ــه احــدى وكالات الســياحة، إلى قب ــول م ــا تمســكت ب ــه وكال ــة 
الس ــياحة م ــن أن ال ــدور الإيج ــابي للمــرور يجع ــل الت ــزام الوكال ــة بضــان الســامة التزام ــا بب ــذل عناي ــة، 
وليــس بتحقيق نتيجــة1.
ونحـن مـن جانبنـا نميـل إلى ترجيـح مـا ذهبـت إليـه محكمـة النقـض، ونعتقـد أنـه عندمـا يتمثـل الـدور 
الإيجـابي للسـائح في القيـام بعمـل مـن أعـال الحيـاة الجاريـة: كالتنقـل داخـل الفنـدق، أو الذهـاب إلى دورة 
المي ــاه...، ف ــإن الت ــزام وكال ــة الس ــياحة بضــان الس ــامة يظ ــل التزاًم ــا بتحقي ــق نتيج ــة2، ولا تتغ ــّر طبيع ــة 
الالتـزام، ليكـون محّلـه بـذل عنايـة، إلا إذا تغـرت طبيعـة العمـل الـذي يقـوم بـه السـائح، فيّتسـم بالعنـف، 
كـا لـو مـارس رياضـة قويـة دون أن يخضـع إلى اشراف، أو توجيـه مـن مرشـد معـّن. مـع الوضـع في الاعتبـار 
أن ــه إذا كان ــت ممارســة ه ــذه الرياضــة تحت ــاج إلى اســتعال أجه ــزة أو أدوات قدمته ــا الوكال ــة، أو م ــن يق ــوم 
بتنفيـذ البرنامـج بالنيابـة عنهـا، فإنهـا تكـون مسـؤولة عـن تعطـل هـذه الأجهـزة أو الأدوات، فتسـأل عـن 
الـرر الـذي لحـق السـائح نتيجـة لذلـك3، كـا ُتسـأل الوكالـة، كذلـك عـن عـدم التزامهـا الحـذر في متابعـة 
النشـاط الترفيهـي، الـذي يقـوم بـه السـائح بواسـطة شـخص متمـرس4.
الفرع الثـــالث: الطــابع الخطر للرحلة (egayov ud xuerutneva erètcarac eL) 
هنـاك بعـض الرحـات التـي تتسـم بخطـورة خاصـة ترجـع - في الأغلـب الأعـم - إلى الوضـع السـياسي 
غـر المسـتقر في الدولـة التـي يتجـه السـائح لزيارتهـا. في مثـل هـذا الفـرض يقـع عـى عاتـق وكالـة السـياحة 
التـزام خـاص بالتبصـر، حيـث يجـب عليهـا أن تقـدم للعميـل معلومـات كاملـة وصادقـة عـن الوضـع في 
الدولـة المعنيـة، وتحـذره مـن مخاطـر الإقامـة فيهـا، أو ربـا التوجـه إليهـا5، كـا يجـب عليهـا أيضـا أن توّجهـه 
إلى الاحتياطـات التـي ينبغـي أن يلتزمهـا خـال إقامتـه6.
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حيث نقرأ في هذا الحكم ما يلي:
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4  ولذلـك فـإن وكالـة السـياحة التـي سـمحت لشـخصن بامتطـاء بغـل، دون أن يكـون بصحبتهـا حـادي - كـا هـي العـادة - في هـذه الحالـة والتـي 
لم تقـدم الدليـل عـى أن الحـادث قـد وقـع نتيجـة السـلوك غـر المنضبـط لهذيـن الشـخصن، تكـون مسـؤولة - بسـبب عـدم التزامهـا الحـذر - عـن 
الـرر الـذي لحـق بهـا.
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ف ــإذا أوف ــت وكال ــة الســياحة بالتزامه ــا بتقدي ــم المعلوم ــات عــى الوجــه المطل ــوب، وم ــع ذل ــك تعــّرض 
الســائح لحــادث ألحــق ب ــه ضرًرا، ف ــإن الســؤال ُيث ــار عــن م ــدى مســؤوليتها في مواجه ــة المــرور. الواق ــع 
أنـه مـن الممكـن القـول بـأن السـائح الـذي يتوجـه إلى منطقـة خطـرة، وهـو عـى علـم تـام بالوضـع السـائد 
فيهـا، ليـس مـن حقـه أن يطلـب مـن وكالـة السـياحة ضـان سـامته، بنفـس الدرجـة التـي تتعهـد بهـا في 
حالـة السـائح الـذي يتوجـه إلى بلـد يسـوده الأمـن والاسـتقرار. بعبـارة أخـرى فـإن التـزام الوكالـة بضـان 
السـامة يخـرج عـن الأصـل العـام في التزامهـا، ويتحـول إلى مجـرد الت ـزام بب ـذل عناي ـة، بحيـث يمكـن أن 
تدفـع مسـؤوليتها عـن طريـق إثبـات أنهـا لم ترتكـب خطـأ أو تقصـًرا.
ولم نعثـر في القضـاء الفرنـي إلا عـى حكـم واحـد، أصدرتـه محكمة اسـتئناف باريـس في 8 يونيـو 0002 1، 
وتتعلـق وقائعـه بمجموعـة مـن السـائحن، كانـوا يقومـون بجولـة في مناطـق القبائـل المسـتقلة في باكسـتان، 
وتـّم إيقافهـم بواسـطة مجموعـة مـن الرجـال المسـلحن، ورغـم تحقـق المحكمـة مـن قيـام وكالـة السـياحة 
بتنفيـذ التزامهـا بالتبصـر عـى الوجـه المطلـوب، إلا ّأنهـا ألزمتهـا بالتعويـض عـن الألم النفـي الـذي أصـاب 
الس ــائحن، ُمق ــرِّ رة أن ــه: "لا يمك ــن التمّس ــك بجدي ــة ب ــأن إيق ــاف الس ــائحن بواس ــطة رج ــال مس ــلحن، 
يعـّد أمـًرا يمكـن الاعـتراف بـه في إطـار جولـة مغامـرة، وأنـه يؤخـذ مـن الإفـادات التـي تـّم تقديمهـا أن 
الإحسـاس بعـدم الأمـان قـد أوقـع المشـاركن في الرحلـة في القلـق، كـا أن النهايـة السـعيدة لهـذا الحـادث 
لا تمنـع مـن القـول: بأنـه خـال وقـت معـّن كان هنـاك خطـر حقيقـي يحيـط بمجموعـة السـائحن"2.
والـذي يؤخـذ مـن هـذا الحكـم أن المحكمـة لم تعتـبر أن طابـع المغامـرة الـذي تتسـم بـه الرحلـة يمكـن أن 
يمثـل سـبًبا لتغـر طبيعـة التـزام وكالـة السـياحة بضـان السـامة، وتحّولـه إلى التـزام ببـذل عنايـة، أو يمكـن 
أن يعـّد سـبًبا للإعفـاء مـن المسـؤولية، عـا يلحـق السـائحن مـن ضرر، وهـو مـا نؤّي ـده تماًم ـا. فـا دام أن 
وكالـة السـياحة قـد قبلـت القيـام بنشـاطها في منطقـة معينـة، فمعنـى ذلـك أنهـا تـرى أن الظـروف مواتيـة 
للقيـام بهـذا النشـاط، ومـن َث ـّم فهـي تتحمـل المسـؤولية عـا يصيـب السـائح مـن أضرار دون أي تغيـر في 
طبيعـة التزامهـا، أو في شروط قيـام مسـؤوليتها وكيفيـة دفعهـا.
رجوع الوكيل السياحــي:
سـبق أن أشرن ـا أن الوكيـل السـياحي ُيسـأل عـن سـوء تنفيـذ الالتزامـات الناشـئة عـن عقـد السـياحة، 
سـواء حصـل ذلـك بفعلـه أم بفعـل أشـخاص آخريـن، يحلـون محلـه في تنفيـذ الالتزامـات العْقديـة، دون أن 
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ُيخِـلَّ ذلـك بحقـه في الرجـوع عليهـم. فوكالـة السـياحة لهـا إًذا حـق الرجـوع عـى مقّدمـي الخدمـات الذيـن 
يحلـون محلهـا في تنفيـذ العقـد.
ويذهـب القضـاء الفرنـي إلى تأسـيس هـذا الرجـوع عـى قواعـد المسـؤولية التقصري ـة، اسـتناًدا إلى أن 
الوكي ــل الســياحي ُيعت ــبر وكي ــًا عــن العمي ــل، وم ــن َث ــّم فه ــو م ــن الآخري ــن بالنســبة للعق ــد ال ــذي يرب ــط 
هـذا الأخـر مـع ُمـَؤّدي الخدمـة، وبمقتـى ذلـك لا تكـون لـه صفـة في الرجـوع عـى هـذا الأخـر (مـؤّدي 
الخدم ــة)، اس ــتناًدا إلى قواع ــد المس ــؤولية العْقدي ــة1. وإن ــا يك ــون الرج ــوع ع ــى أس ــاس قواع ــد المس ــؤولية 
التقصريـة، وهـو مـا يقتـي إقامـة الدليـل عـى خطـأ المنفـذ2، حتـى لـو كان هـذا الأخـر ملتزًم ـا بالتـزام 
بتحقي ــق نتيجــة3. ولذل ــك ف ــإن الناق ــل البحــري ال ــذي اتخــذ ق ــرار القي ــام بالرحل ــة رغــم ظــروف الطقــس 
السـيئة، يجـب أن يعـوض وكالـة السـياحة التـي لا ُينسـب إليهـا أي خطـأ4، كـا يلتـزم الناقـل الـذي يقبـل 
حجـوزات تزيـد عـن العـدد المتـاح، واضطـّر بسـبب ذلـك إلى منـع صعـود عـدد مـن السـياح إلى الطائـرة أن 
يعـّوض وكالـة السـياحة التـي تعاقـدت مـع هـؤلاء السـائحن5، ولا تسـتطيع وكالـة السـياحة في رجوعهـا إلى 
الناقـل أن تتمسـك بنظـام المسـؤولية المفترضـة للناقـل الجـوي المقـررة بمقتـى الاتفاقيـات الدوليـة (اتفاقيـة 
وارسـو أو مونتري ـال) التـي لا يسـتفيد منهـا سـوى المسـافرون6.
جمل ــة الق ــول إًذا: إن محكمــة النقــض الفرنســية تعت ــبر العاق ــة ب ــن وكي ــل الســياحة وب ــن العمي ــل عق ــد 
وكالـة "tadnam ed tartnoc"، يقـوم بمقتضـاه الوكيـل بإبـرام عقـد باسـم العميـل مـع مـزودي الخدمـات 
السـياحية، فـإذا تـّم إبـرام العقـد تنشـأ عاقـة عقديـة مبـاشرة بـن العميـل والمزوديـن، يكـون وكيـل السـياحة 
أجنبي ــا عنه ــا، ف ــإذا قام ــت مس ــؤولية الوكي ــل في مواجه ــة العمي ــل بس ــبب خط ــأ ارتكب ــه أح ــد المزودي ــن، 
فا يكـون للوكي ـل أن يرجـع إلى الم ـزّود إلا عـى أسـاس قواعـد المسـؤولية التقصري ـة.
وقـد تعـرض هـذا التحليـل لانتقـاد حـاد مـن الفقـه الفرنـي؛ وذلـك لعـدة أسـباب تتمثـل فيـا يـلي: 
الأول أن الحـل الـذي تبنتـه محكمـة النقـض يمكـن الأخـذ بـه فقـط عندمـا يكلـف العميـل وكالـة السـياحة 
بمهمـة محـّددة، مثـل: حجـز تذاكـر الطـران، أو حجـز الإقامـة لمـدة معّينـة في فنـدق محـّدد...7، أمـا عندمـا 
يشـتري العميـل برنامـج الرحلـة المعـد سـلًفا بمعرفـة الوكالـة، فـا يمكـن اعتبـار هـذه الأخـرة وكيلـة عنـه، 
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الثـاني أن وكالـة السـياحة عندمـا تعـّد البرامـج السـياحية، وتقـوم بتسـويقها لا تعـرف من سيشـتريها، فـا تقوم 
بينهـا وبـن المشـتري عاقـة سـابقة يمكـن الاسـتناد إليهـا لاعتبارهـا وكيـًا عـن هـذا الأخـر1، الثالـث أن 
برنامـج السـياحة يحتـوي عـى التزامـات متعـددة: كالنقـل، والإقامـة، والأنشـطة الترفيهيـة، والتجـول لارتيـاد 
الأماكـن الأثريـة، فضـًا عـن ضـان أمـن العميـل وسـامته. وكل هـذه الالتزامـات لا يمكـن أن يّتسـع لهـا 
عقـد الوكالـة الـذي يقتـصر موضوعـه عـى قيـام الوكيـل بعمـل قانونيـة معـن عـى لحسـاب المـوكل، انظـر 
المـادة 617 مـدني قطـري، م 4891 مـن القانـون المـدني الفرنـي.
وأخـرًا فـإن القانـون الصـادر في 31 يوليـو 2991 نظـم في المـادة 62 منه - والتـي صـارت الآن 61-112 L 
مـن تقنـن السـياحة - مسـؤولية وكالـة السـياحة في مواجهـة العميـل بصـورة تختلـف تماًمـا عـن مسـؤولية 
الوكي ــل في مواجه ــة اُلم ــوَكل، فالوكي ــل في الوكال ــة بأجــر يجــب أن يب ــذل في تنفي ــذ الوكال ــة عناي ــة الشــخص 
المعتـاد، ويسـأل عـا يرتكبـه مـن خطـأ في إنجـاز العمـل المسـند إليـه، المـادة 2-267 مـدني قطـري. أمـا وكالـة 
السـياحة فهـي مسـؤولة عـن سـوء تنفيـذ الالتزامـات التـي يلقيهـا العقـد عـى عاتقهـا مسـؤولية موضوعيـة 
لا تحتـاج إلى إثبـات الخطـأ، ولا يمكنهـا دفـع مسـؤوليتها إلا بإثبـات السـبب الأجنبـي2.
ولذلـك فنحـن ن ـرى مـع البعـض3، أن التكييـف الصحي ـح للعقـد بـن وكال ـة السـياحة وب ـن العمي ـل 
ه ــو اعتب ــاره عق ــد مقاول ــة "esirpertne’d tartnoc"، يتعه ــد بمقتضــاه المق ــاول (وكي ــل الس ــياحة) ب ــأن 
ينفـذ لصالـح العميـل (السـائح) برنامـج الرحلـة السـياحية الـذي قـام الوكيـل بتصميمـه، واشـتراه العميـل 
ودفـع قيمتـه. فـإذا لجـأ وكيـل السـياحة إلى مـزودي خدمـات سـياحية لتنفيـذ هـذا البرنامـج كلًيـا أو جزئًيـا، 
فهـؤلاء المزوديـن يعتـبرون مقاولـن مـن الباطـن أحّلهـم وكيـل السـياحة محلـه في تنفيـذ التزاماتـه، فيكـون 
مسـؤوًلا عنهـم مسـؤولية عقديـة عـن فعـل غـره، ويكـون رجوعـه عليهـم عـى أسـاس قواعـد المسـؤولية 
العْقدي ـة، وفًق ـا لـشروط العقـد الـذي يرب ـط بين ـه وبينهـم. لكـن هن ـا الرجـوع لا يمكـن - في ـا ن ـرى - أن 
يتأسـس لا عـى قواعـد المسـؤولية التقصريـة، ولا عـى قواعـد المسـؤولية الموضوعيـة المقـررة بمقتـى المـادة 
61-112 L مـن تقنـن السـياحة الفرنـي، والتـي وضعهـا المـشرع لحايـة العميـل السـائح، وليـس لصالـح 
وكالـة السـياحة والسـفر.
.944 .p ,1791 .D ,0791 .tco 72 ,.viC erè1 .ssaC suos eton ,tarvuoC ,251 °n ,segayov ed ecnegA °V .moC .péR ,yP .M .V 1
وقـد نحـت بعـض محاكـم الموضـوع هـذا المنحـى، حيـث قـررت محكمـة الاسـتئناف باريـس أن العقـد الـذي يربـط العميـل بوكالـة السـياحة، ويكـون 
موضوعـه القيـام برحلـة منظمـة، وفـق برنامـج معـّن لا يمكـن اعتبـاره عقـد وكالـة.
.37 .p ,.par .fnI ,8891 .D ,8891 .véf  9 ,siraP .A.C
.79101 ,II ,4002 .G .dé .P.C.J ,eéticérp eton ,ebbaL-enrogaD .Y .V 2
.ss te 373 .p ,2°n ,5002 .C.D.R ,segayov ed ecnegA ,euqcebeleD .hP 3
وانظر في اعتبار العقد عقًدا من نوع خاص "sireneg-ius tartnoc nu":
.eéticérp eton ,ebbaL-enrogaD .Y
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خاتمة
يتبـّن مـن هـذه الدراسـة أن التشريـع والقضـاء في فرنسـا كّرسـا جهـًدا كبـًرا لحايـة السـائح في عاقتـه 
بوكالـة السـياحة والسـفر، حيـث ألقيـا عـى عاتـق هـذه الأخـرة التزاًمـا بضـان السـامة لصالـح السـائح 
تتحـّدد معالمـه عـى الوجـه الآتي:
أن الالت ــزام محّل ــه تحقي ــق نتيجــة مح ــّددة، مضمونه ــا ع ــدم إصاب ــة الســائح ب ــأي ضرر، ع ــى الأخــص  1-
جســاني خــال تنفي ــذ برنام ــج الســياحة ال ــذي أبرم ــه الســائح م ــع وكال ــة الســياحة.
يترتـب عـى ذلـك أن السـائح إذا لحقـه ضرر يسـتطيع أن يحصـل عـى التعويـض دون حاجـة لإثبـات  2-
خطـأ صـدر مـن وكالـة السـياحة في تنفيـذ العقـد.
أن الوكال ــة ُتس ــأل ع ــن أي ضرر يلح ــق الس ــائح م ــن ج ــراء الإخ ــال بالالت ــزام بض ــان الس ــامة،   -
بـصرف النظـر عـا إذا كان هـذا الإخـال قـد وقـع منهـا، أو مـن تابعيهـا، أو مـن مـزودي الخدمـة 
المحليـن الذيـن تعهـد إليهـم بتنفيـذ البرنامـج السـياحي كلًيـا أو جزئًيـا، حيـث تكـون وكالـة السـياحة 
مسـؤولة عـن فعـل هـؤلاء المزوديـن مسـؤولية عقديـة عـن فعـل غرهـم.
أنـه إذا وقـع الـرر بفعـل أحـد المنفذيـن المحليـن ُتسـأل عنـه وكالـة السـياحة طبقـا لقواعـد الالتـزام   -
بتحقي ــق نتيجــة، ول ــو كان القان ــون المحــلي في دول ــة المنف ــذ يســتلزم لقي ــام مســؤوليته ثب ــوت خطــأ في 
جانبـه، أو كان هنـاك اتفـاق عـى تحديـد المسـؤولية في عاقتـه بوكالـة السـياحة.
أن وكالـة السـياحة لا تسـتطيع أن تدفـع مسـؤوليتها في مواجهـة السـائح إلا بإثبـات أن الـرر مصـدره  5-
فع ــل ه ــذا الأخ ــر الخاط ــئ، أو فع ــل غ ــره (الأجنب ــي) ع ــن تنفي ــذ الالتزام ــات العْقدي ــة، أو الق ــوة 
القاهـرة. ومـن َثـّم لا يسـعف وكالـة السـياحة للإعفـاء مـن المسـؤولية أن تتمسـك بـشرط تضعـه في 
العقـد للإعفـاء مـن المسـؤولية، أو الحـد منهـا؛ لأن مثـل هـذا الـشرط يقـع باطـًا، ولا يمكنهـا كذلـك 
التمسـك بالـدور الإيجـابي للسـائح، أو بالطابـع الخطـر للرحلـة.
 أن وكالـة السـياحة التـي قامـت بتعويـض السـائح المـرور بفعـل أحـد المنفذيـن المحليـن لهـا حـق  6-
الرجـوع عـى هـذا المنفـذ لاسـترداد مـا دفعتـه مـن تعويـض، اسـتناًدا إلى قواعـد المسـؤولية العْقديـة 
واسـتناًدا الى العقـد ال ـذي يربطهـا بالمنفـذ، وبـشرط اثب ـات خطـأ هـذا الأخـر ال ـذي ألحـق الـرر 
بالسـائح.
فإذا انتقلنا إلى القانون القطري، فإنه يجب أن نشر إلى الآتي: 
أن القواعـد المنظمـة للنشـاط السـياحي في دولـة قطـر لم تتنـاول مـن قريـب أو مـن بعيـد تنظيـم العاقـة  1-
بـن وكالات السـياحة والسـفر وبـن العميـل (السـائح)، ومـن ثـّم فهـي لم تنظـم التـزام وكالة السـياحة 
بضان سـامة السـائح.
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر08
ولذلـك فـإن تنظيـم هـذه العاقـة يخضـع للقواعـد العامـة في القانـون المـدني التـي لا ُتراعـي خصوصية  2-
النشـاط السـياحي، وطبيعـة العاقـة بـن وكالـة السـياحة وبـن العميل.
ومـع ذلـك ف ـإن اسـتقراء القواعـد العامـة في القان ـون المـدني، إضاف ـة إلى بعـض النصـوص الخاصـة   -
في القان ــون التجــاري، الم ــادة 002 م ــن قان ــون التج ــارة القط ــري، وقان ــون حماي ــة المس ــتهلك يســمح 
باف ــتراض وج ــود الت ــزام بضــان الس ــامة محّل ــه تحقي ــق نتيج ــة لصال ــح الس ــائح في مواجه ــة وكال ــة 
الس ــياحة.
ومـع ذلـك فإنـه ُيخشـى عنـد التطبيـق العمـلي ألا تتفـق محاكـم الموضـوع عـى هـذه النتيجـة، ممـا يـؤدي   -
إلى اضطـراب المراكـز القانونيـة، كـا ُيخشـى ألا ّتعتنـق محكمـة التمييـز التفسـر الـذي نقـول بـه فيـزداد 
الأم ــر صعوب ــة ع ــى المتعامل ــن م ــع وكالات الس ــياحة، ناهي ــك ع ــدم وض ــوح كث ــر م ــن القواع ــد 
التفصيليـة التـي تحكـم المسـؤولية المدنيـة لـوكالات السـياحة في القانـون القطـري.
ولذلـك فإنـه بالنظـر إلى هـذه الصعوبـات، وفي ظـّل سـعي دولـة قطـر إلى تطويـر القطـاع السـياحي، خاصة 
في إط ــار خطته ــا لتنظي ــم كأس الع ــالم لك ــرة الق ــدم س ــنة 2202، وغ ــره م ــن التظاه ــرات الفني ــة والثقافي ــة 
والرياضيـة، يصبـح مـن الـازم وضـع قواعـد تشريعيـة واضحـة محـّددة تحكـم العاقـة بـن وكالات السـياحة 
والسـفر وبـن ُعمائهـا مـن السـائحن. هـذه القواعـد يجـب أن تتضمـن النـص صراحـة عـى التـزام وكالـة 
السـياحة بضـان سـامة السـائح في إطـار الت ـزام بتحقي ـق نتيجـة؛ وذلـك حت ـى يواكـب القان ـون القطـري 
أحـدث التشريعـات العالميـة. ويمكـن للمـشرع القطـري أن يتخـذ القانـون الفرنـي نبراًسـا يقتـدي بـه عنـد 
وضـع تشريـع خـاص ينظـم العاقـة بـن وكالـة السـياحة والسـفر، وبـن ُعمائهـا السـائحن.
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:نيناوقلاو تاعيرشتلا
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 -.نيدلما نوناقلا رادصإب 2004 ةنسل )22( مقر نوناقلا
 -.ةراجتلا نوناق رادصإب 2006 ةنسل )27( مقر نوناقلا
 -.كلهتسلما ةياحم نوناق نأشب 2008 ةنسل )8( مقر نوناقلا
 - ةدـيرلجا ،2019 رـياني 9 في رداـصلا ةـيبرغلما ةـكلملما في رافـسلأا لـيكو ةـنهم مـيظنتب قـلعتلما 16-11 مـقر نوـناقلا
.17-19 داوـلما ،6746 ددـع ،ةـئالما دـعب ةـنماثلا ةنـسلا ،ةـماعلا ةشرـنلا ،ةيمـسرلا
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